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   والتعويض عنهالإدارة عن خطأ الناشئ الضرر

   ومصرالأردن مقارنة ما بين دراسة

   الطالبإعداد

   فوزان ضيف االله العدوانغازي

  ر الدكتوإشراف

   قدورةأحمد زهير

  الملخص

 على يترتب وقد ،الديه موظفين طبيعيين أفراد بواسطة تها العامة بأنشطالإدارة تقوم

 والتي يقصد بها الإدارية، مسؤوليتها قيام توجب غيرلاب ضراراًإ العامة ارة الإدأنشطةأعمال و

 وأعمال القانونية دارةالإ أعمالنتيجة ) أدبي أومادي ( من يصيبه ضرر ويض بتعالإدارةالتزام 

  . الماديةالإدارة

 ومسؤولية الادارة القائمة القائمة على الخطأ، الإدارة ؤولية تناولت هذه الدراسة مسوقد

 أيضا وتناولنا والأردن، تطبيقها في مصر الاتومج) بدون خطأ( نظرية المخاطر أساسعلى 

ز بين الخطأ الشخصي يللتمي تصور الخطأ الشخصي والمرفقي والمعايير الفقهية التي ظهر

  . والمصري من هذه المعاييرالأردني القضائينوالخطأ المرفقي، وموقف كل من 

 ،الإدارة خطأ عن الناشئ  الموجب للتعويضالضرر في هذه الدراسة خلال وبحثنا

 لا يمكن تصوره الإداري التعويض أن أوضحنا كما ، في هذا الضررتوافرها الواجب والشروط

  . ذلكأمكن العيني حتى لو التعويضرة التعويض النقدي، حيث لا يتصور قيام  في صوإلا



 ك 
 

 أحكام إلى وذلك بالرجوع الإداري التعويض دعوى تقادم أحكام استعرضت الدراسة كما

  . المدنيالقانون نصوصالتقادم في 

  . والمصريالأردني مقارن بين القضائين إطار في الدراسة هذه وجاءت

 ، خاتمة هذه الدراسةضمنتهاالدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، ت هذه من خرجنا وقد

 القضاء إن استقرا على نالإداريي الفقه والقضاء نأ تبين لنا نهأ هذه النتائج برزأحيث كان من 

 ولا يستوجب عامة الالإدارةنه قد يلغى قرار أ إذ بالإلغاء، مستلزمات القضاء منبالتعويض ليس 

 المعنوية الأضرارتقوم عن   الإدارة مسؤولية نأ إلىيض عنه، كما قد توصلنا  التعوالإلغاءذلك 

 الأضرار القانونية والمادية كما هو الحال في مسؤوليتها عن أعمالهاالتي قد تتسبب بها جراء 

 التي تنشأ عن الأضرار الصورة الوحيدة الممكنة للتعويض عن أن إلى بالإضافةالمادية، هذا 

 أمكن لا يمكن تطبيق التعويض العيني حتى لو إذ صورة التعويض النقدي،  هيالإدارةخطأ 

  . بذلك من تلقاء نفسهاالإدارة قامت إذا إلاذلك، 

ن اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في منازعات التعويض عن القرارات إ و

لمادة من ا) أ( المنصوص عليها في الفقرة والإجراءات انحصر فقط في القرارات الإدارية

 يخرج من اختصاصها أنه أي، 1992لسنة ) 12(التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 

 التي لم ترد الإداريةليقع ضمن اختصاص القضاء العادي منازعات التعويض عن القرارات 

 يخرج من اختصاصها منازعات التعويض عن امن قانون المحكمة، كم) أ/9(بنص المادة 

  .للإدارة الإدارية المادية والعقود الأعمالعن  الناجمة الأضرار

 قـانون  من) ب/9( النظر في نص المادة   الأردني يعيد المشرع    أن  التوصيات أبرز ومن

 ، ليعمل على منحها الولاية العامـة بنظـر جميـع            1992لسنة  ) 12(محكمة العدل العليا رقم     

 إداري منظومة قضاء    إلى ولص دون حصر، وذلك سعياً للو     الإداريةدعاوى تعويض المنازعات    
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 أسوةً بمجلس الدولة المصري، وليتولى كل ذي اختـصاص          الأردنيمتكاملة لبناء مجلس الدولة     

 .اختصاصه
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Abstract 

The public administration run its usual activities by normal staff 

members, thus, it may causes harm to others throughout the course of doing 

work and activities, therefore; the administration is held responsible, which 

means the management's commitment to compensate those who fall in 

harm either (physical or moral) as a result of the administrative legal 

activities, that is, any administrative decision or the management physical 

functions. 

this study included, the management responsibility of fault. 

Moreover;  its establishment on the basis of risk theory (without an fault) as 

well as, areas of application in both Egypt and Jordan. We have also shown  

personal Pictures of fault and the jurisprudent standards that have appeared 

to distinguish between the fault and the accompanied personal one , as well 

as, the opinion of each Jordanian and Egyptian judicial of these criteria. 

We have discussed during this study the possible damage that shall 

needed to be compensated for, as a result of the management fault ,and that 

should meet the conditions to which the damage deserves the compensation 

. we made it very clear that the administration compensation can only be 

conceived in the form of  the monetary compensation, where not  in the 

form of restitution even if this is possible. 

The study also reviewed the provisions of the administrative 

limitations of compensation which made by the reference to the civil law 



 ن 
 

provisions. This study came in a comparative framework between the 

Jordanian and Egyptian judicial. 

We came out in this study with a number of findings and 

recommendations, contained in the conclusion of this study, where the 

most prominent results showed that the jurisprudence and the 

administrative judiciary have settled on, that the compensation does not 

necessary mean compensating cancellation. So that, the decision of public 

administration can be cancelled but  does not cancel compensation .we 

have concluded that the management responsibility is to compensate for the 

moral damage that may be caused as result of legal and physical work, as 

well as, its responsibility for compensation of the physical damage. in 

addition to, that's the only possible way to compensate for the damage 

arising from management fault is by the image of monetary compensation, 

it can not be applied in-kind compensation, even if possible, unless the 

management has made it in its own. 

the High Court of Justice consider compensation disputes limited by 

the decisions and actions that are set forth in paragraph (a) of Article 9 of 

Law of the Supreme Court No. (12) of 1992, that is, it comes out of its 

competence to fall within the ordinary jurisdiction courts of disputes for 

compensation of the administration decisions that have not occurred in the 

text of Article (9 / a) of law, while it goes out of its jurisdiction disputes of 

compensation for the damages resulting from the physical and 

administrative contracts of management. 

Among the most prominent recommendations, the Jordanian 

legislation reconsider the text of Article 9 (/ b) of the Law of the Supreme 

Court No. (12) of the year of 1992, to work on granting a general mandate 

in consideration of all claims of administrative compensation disputes 

without limitation, in an effort to reach the comprehensive judicial  
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administrative system to build the Jordanian State Council like the 

Egyptian State Council, and shall be a competent jurisdiction. 
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  الفصل الأول

   النظريوالإطارالمقدمة 

  تمهيد

 أضراراًن تلحق أخلالات من شأنها إلباتها ف الحياة الاجتماعية ومتطتفرض ظرو  

وعليه نشأت نظرية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن هذه بالأفراد متنوعة 

 وعلى رأسهم  معنوياً شخصاًأوالاخلالات، والمتسبب بهذا الضرر قد يكون شخصا طبيعيا 

 أفراد تدار من قبل وأجهزتها هاوأطياف ومؤسساتها إداراتها الدولة بجميع نأذلك ) الإدارة(الدولة 

 بالغير وهنا تقوم مسؤولية أضرار إلحاق أعمالهم عن  وبالتالي يترتب،ونئقد يصيبون وقد يخط

  . هذا الضرر الناتج عن تصرفاتها عنالأفراد  عن تعويضالإدارة

 بوصفها سلطة عامة أعمالهاعدم مسؤولية الدولة عن هو  كان المبدأ السائد قديما وقد  

 تراجع عن هذا  الفرنسيالإداريسيادة لا يجوز مساءلتها عن تصرفاتها ولكن القضاء ذات 

خضع هذه المسؤولية أ الذي )بلانكو( مسؤولية الدولة بمقتضى حكم 1873 وقرر في سنة المبدأ

  .لمبادئ خاصة تتفق مع وضع الدولة وطبيعة القانون العام

على  الفرنسي يحدد أساس المسؤوليةكان القضاء الإداري ن أخر فبعد آثم حدث تطور   

خر في قواعد آمجرد الخطأ ثم بعد ذلك حصل تطور على  يحددها صبحأساس الخطأ الجسيم أ

 ثم التعويض ،ى نطاق واسعالتعويض من حيث تاريخ تقدير الضرر ومن ثم قبول الدعاوى عل
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وكافيا لجبر  عن الضرر المعنوي وتقدير مبلغ التعويض بصورة مجزية بحيث يكون مناسباً

)1 (.داري الفرنسيدارية هي من صنع القضاء الإن نظرية المسؤولية الإأالضرر وهكذا نجد 
   

دارية، ومن ثم لا ضد القرارات الإإ لا ترفع الإلغاء دعوى نأ ذلك إلىكما ويضاف   

لا رفع دعوى التعويض، فدعوى إمامه أصابه ضرر من فعل مادي ليس أفالشخص الذي 

صابه بسبب أمبلغ من المال مقابل الضرر الذي لى الحكم للمدعي بإ بها القضاءالتعويض يهدف 

)2 (.داريةات الإ الجهإحدىو فعل مادي صدر من أتصرف قانوني 
   

ركان ثلاثة أتقوم على التي وساس الخطأ أ على  الاداريةخذ بمبدأ المسؤوليةأ والأردن  

تطيع المتضرر المطالبة بالتعويض فلا يسوهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ومن هنا 

   .)3(ركان الثلاثةذا توافرت الأإ لاإ

ما أ من المال ون يكون مبلغاًأدارة  في التعويض الذي يحكم به على الإصلوالأ  

ن التعويض عن الضرر المادي يكون دارة وكما يكويض العيني فهو مستبعد بالنسبة للإالتعو

و مصلحة مالية أمادي فهو الذي يصيب الشخص في حق رر الما الضأدبي  عن الضرر الأيضاًأ

  . )4(دبي هو الذي يمس مصلحة غير ماليةوالضرر الأ

والضرر دارة في مسؤولية الإ التمهيدية السابقة تبحث الدراسة الأفكار من وانطلاقاً  

ي دارة وصوره، وما هالخطأ الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة، وما هو الناشئ عن خطأ الإ

رار المعنوية ضدارة عن الأ، وهل تسأل الإدارةعويض الذي يحكم به القضاء على الإطبيعة الت

                                                            

 بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة للنشر الإداريالقضاء ). 2005( العثم، فهد عبد الكريم، أبو(1)

  548والتوزيع، ص

  3 اليوم، صأخبارمطابع نظرية الخطأ المرفقي، القاهرة، ). 1968(جبر، حاتم   (2)

  549 العثم، فهد عبد الكريم، المرجع السابق، صأبو)  3(

  560 العثم، فهد عبد الكريم، المرجع السابق، صأبو)  4(
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مسؤولية (دارية بدون خطأ  المادية، وهل تقوم المسؤولية الإضراركما هو الحال في الأ

  . وستشمل الدراسة التقادم في مجال المسؤولية )المخاطر

 مشكلة الدراسة

قد تقوم بدون خطأ او ما يعرف بقيامها دارة مسؤولية الإ نأ  فيتكمن مشكلة الدراسة  

ساس أعلى على اساس نظرية المخاطر خلافاً للقاعدة العامة التي تقوم فيها مسؤولية الادارة 

 .الخطأ

  الهدف من الدراسة

دارية وأركان الخطأ عمالها الإأدارة عن مسؤولية الإتهدف هذه الدراسة للبحث في   

لا إة بالتعويض نه لا يجوز المطالبأوساس الخطأ وصوره أ دارة علىية الإلقيام مسؤولالواجب 

، كما تهدف للبحث في طبيعة أركانهاساس الخطأ واكتملت أ على دارة قامت مسؤولية الإإذا

ساس أ تهدف لبحث نظرية المسؤولية على دارة، كماعويض الذي يحكم به القضاء على الإالت

ن هما الضرر وعلاقة السببية بينه وبين دارة فيها على ركني حيث تقوم مسؤولية الإ،المخاطر

 أمام الأفرادة اتصرف الإدارة حيث أن أساس هذه المسؤولية هو فكرة الغنم بالغرم أو مساو

 أيضا والمصري، كما تهدف الأردنيين  تم تطبيق هذه النظرية في القضائالتكاليف العامة، وهل

  .جال مسؤولية الإدارة العامة للتقادم في مالأحكاملبحث 

  همية الدراسة أ

ن مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها ووظائفها المختلفة لم أ هذه الدراسة في أهميةتكمن   

صبح يؤدي إلى تحملها أيظهر إلا حديثا فبعدما ساد عدم مسؤولية الدولة مطلقا لفترة طويلة 

ة على غرار القانون المدني على داري الإأعمالهادارة عن تقوم مسؤولية الإ، والمسؤولية جزئياً
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ركان الخاصة بذلك، ولقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء  متى توافرت الأساس الخطأأ

داري  وذلك عن طريق رفع دعوى  عن ضرر أصابه نتيجة النشاط الإللقضاء للمطالبة بتعويض

  . تعويض إدارية

  سئلة الدراسةأ

  :ساؤلات هيجابة على عدة تتأتي هذه الدراسة للإ  

 دارة؟الإما هو الضرر الذي تقوم عليه مسؤولية . 1

 ؟أيضاضرار المعنوية  تسأل عن الأأنهام أ المادية فقط الأضراردارة عن الإهل تسأل . 2

 ؟ لمصلحة الأفراددارةعويض الذي يحكم به القضاء على الإما طبيعة الت. 3

 دارة؟الخطأ التي تقوم عليه مسؤولية الإما صور . 4

 أساس كونها تقوم على إلى بالإضافة المخاطرنظرية  أساس على الإدارةهل تقوم مسؤولية . 5

 ؟الخطأ

  ؟أعمالها عن الإدارة في مجال مسؤولية تقادم دعوى التعويضما أحكام . 6

  حدود الدراسة

دارة لى موضوع الضرر الناشئ عن خطأ الإسوف تقتصر هذه الدراسة ع: الحدود الموضوعية

  .عنهوالتعويض 

ردنية الهاشمية سنة وع منذ بداية استقلال المملكة الأسوف يتم تناول هذا الموض: الحدود الزمانية

  . ميلادي2012 وحتى عام 1946

دارة ة من حيث الضرر الناشئ عن خطأ الإسوف تجري الدراسة مقارن: الحدود المكانية

  .ردن ومصروالتعويض عنه ما بين الأ
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 محددات الدراسة 

 التي ستقدم لمصطلحات الدراسة كما الإداريةائج الدراسة بدلالات التعريفات تتحدد نت

  . والاجتهادات القضائيةالإداري والمصري والفقه الأردني الإداريوردت في القانون 

 مصطلحات الدراسة

 الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين إرادتها عن الإدارة إفصاح :داريالقرار الإ. 1

 مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث إحداث، وذلك بقصد واللوائح

)1(.عليه ابتغاء مصلحة عامة
  

 المؤسسات والمرافق والهيئات أو الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة :الإداريةالمسؤولية . 2

 الأعمال سببت للغير بفعل  التيالأضرار أو نهائيا بدفع التعويض عن الضرر الإداريةالعامة 

 أساس غير مشروعة وذلك على أو مشروعة الإدارية الأعمال الضارة سواء كانت هذه الإدارية

 نظرية المخاطر وفي نطاق النظام القانوني أساس وعلى أساسا الإداري الخطأ أوالخطأ المرفقي 

 . ومسؤولية الدولةالإداريةللمسؤولية 

)2(.  كانت معنويةأوصلحة مشروعة للمضرور مادية كانت  مأو بحق إخلالكل : الضرر. 3
  

 بحق الإدارةالاعتداء على حق مشروع للمضرور في حالة مساس عمل : الضرر المادي. 4

)3( . الاستيلاء غير المشروع عليهاأو بإتلافهاكفله له الدستور والقانون كحق ملكية مثلا 
   

                                                            

 بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإداري القرار ،)1999(الزعبي، خالد سمارة،   (1)

  . 30ص

 في الفقه وقضاء مجلس الدولة، القاهرة، الإداريدعوى التعويض ). 2010(يز عبد المنعم، خليفه، عبد العز  (2)

  131 القانونية، صللإصداراتالمركز القومي 

  133خليفه، عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص   (3)
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 وأحاسيسه المضرور وينصب على مشاعره كل ضرر يصاب به): الأدبي(الضرر المعنوي . 5

  )1( . يمس شرفه وكرامتهأو عاطفته ومعتقداته أو

 يخل به مرتكبه بواجب قانوني أو دون حق إرادةالفعل الذي يرتكب من شخص ذو : الخطأ. 6

 )2( . المخل بذلكإدراك بالتزام سابق مع الإخلال هو أو

 للمضرور أدائه بتحمل عب الإدارةرجال الخطأ الذي يلزم مرتكبه من : الخطأ الشخصي. 7

 التعويض للمضرور والرجوع بقيمة ما داءبآ الإدارة غير مباشرة بأن تقوم أوبصورة مباشرة 

 )3( . الضررإحداث على الموظف المسؤول بخطئه عن أدته

 أوالخطأ الذي يثبت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه ): المصلحي(الخطأ المرفقي . 8

)4(. إدارته
  

 . جبر الضرر:التعويض. 9

                                                            

  134، صالمرجع السابقخليفه، عبد العزيز عبد المنعم،    (1)

  99 عبد المنعم، المرجع السابق، صخليفه، عبد العزيز   (2)

  106خليفه، عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص   (3)

  107خليفه، عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص   (4)
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  الدراسات السابقة

لى دراسات محدودة تناولت موضوع الضرر إخلال البحث والتحري توصل الباحث من   

ردن بشكل خاص، ام وفي الأعدارة والتعويض عنه بشكل لمادي والمعنوي الناشئ عن خطأ الإا

  :ومنها

 قضاء داريالإ القضاء الثاني ابهكت في تناول حيث ،)1986 الطماوي محمد سليمان:(ولاأ

 عن تكلم حيث التعاقدية، غير عمالهاأ عن دارةالإ مسؤولية حكامالأ في الطعن وطرق التعويض

 كتابه في وتكلم المخاطر، ساسأ على دارةالإ مسؤولية وعن الخطأ ساسأ على دارةالإ مسؤولية

 جزاء عن كتابه في وتكلم ،بينهما والعلاقة المصلحي أو المرفقي والخطأ الشخصي الخطأ عن

 بضرر المصحوبة وغير المصحوبة المعنوية ضرارالأ عن دارةالإ مسؤولية ومدى المسؤولية

 في التقادم عن تكلم كما دارة،الإ على القضاء به يحكم الذي التعويض طبيعة عن تكلم كما مادي،

 حديثة دراستنا تيستأ وكما المصري القانون مع مقارنة دراستنا وستأتي المسؤولية، مجال

  .القضائية والقرارات بالأحكام مشمولة

، حيث تناول في رسالته مسؤولية الادارة القائمة )1997عبدالكريم ضيف االله الصغير ( :ثانيا

، ماهية الخطأ والمسؤولية الادارية كما بين ما هي معايير على اساس الخطأ دراسة مقارنة

فقي، وتناول في رسالته الخطأ الشخصي وخصائصه التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المر

والنتائج القانونية له، وتناول ايضاً الخطأ المرفقي وصوره وكيفية تقديره وتدرجه، وستأتي 

دراستنا للبحث بالاضافة الى ذلك في قيام المسؤولية الادارية على اساس نظرية المخاطر، 

يفية االتعويض عنه في دراسه مقارنه بين وماهية الضرر الناشيء عن خطأ الادارة وانواعه وك

 .الاردن ومصر
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 النظرية بين الاداري القضاء كتابه في تناول حيث ،)2005 العثم بوأ عبدالكريم فهد:(ثالثا

 المسؤولية تقرير في الخطأ ركن عن تكلم وكذلك التعويض وقضاء الإدارية المسؤولية والتطبيق،

 عن وتكلم المسؤولية تقرير في الضرر ركن عن لموتك المرفقي، والخطأ الشخصي الخطأ في

 مسؤولية (خطأ بدون الإدارية المسؤولية عن أيضا وتكلم والضرر، الخطأ بين السببية العلاقة

 تصلح لا التي والعيوب بالتعويض للمطالبة أساسا تصلح التي العيوب عن وتكلم ،)المخاطر

 في وأيضا التعويض، دعوى في قانونال تفسير خطأ عن وتكلم بالتعويض، للمطالبة أساسا

 متعمقة دراستنا وستأتي التعويض، دعوى في والتقادم التعويض دعوى في به المحكوم تعويض

 القانوني والنظام الإدارة خطأ عن الناتج الضرر في بالبحث المصري القانون مع ومقارنة

  .عنه للتعويض

 الضارة عمالهاأ عن دارةالإ سؤوليةم كتابه في تناول حيث) 2008 شطناوي خطار علي:(رابعا

 اساس على العامة الادارة مسؤولية عن تكلم حيث الضارة، عمالهاأ عن دارةالإ مسؤولية حكامأ

 من العليا العدل محكمة وموقف المسؤولية أساس من الأردني التشريع موقف ببيان وذلك الخطأ

 أعمالها، عن العامة الإدارة مسؤولية أحكام من التمييز محكمة وموقف الإدارية المسؤولية أحكام

 الدولة ومجلس الفقه وموقف المرفقي والخطأ الشخصي الخطأ بين التمييز معايير عن تكلم كما

 والخطأ الشخصي الخطأ بين التفرقة معايير من التمييز ومحكمة الأردني الإداري والقضاء

 الحتمي والتلازم الجنائية يمةوالجر الشخصي الخطأ بين العلاقة عن أيضا تكلم كما المرفقي،

 الشخصي الخطأ بين والعلاقة وتقديره المرفقي الخطأ صور عن وتكلم بينهما، والانفصال

 المخاطر لنظرية القانوني والأساس خطأ بلا الإدارة مسؤولية كتابه في وتناول المرفقي، والخطأ

 وعلاقة الضرر تحكم التي القواعد وتناول فرنسا، وفي الأردن في لها القضائية والتطبيقات



9 
 

 الناشئ الضرر في للبحث دراستنا وستأتي به، المحكوم والتعويض والضرر الخطأ بين السببية

  .الدراسة هذه توسيع على بالعمل وذلك عنه والتعويض الإدارة خطأ عن

حيث تناول في رسالته خطأ الموظف العام وخطأ ) 2009/2010محمد راشد العازمي  (:خامسا

والاثار المترتبة عليهما في القانونين الاردني والكويتي مفهوم مسؤولية الادارة على الادارة 

اساس الخطأ في فرنسا ومصر وتطبيقها في الاردن والكويت، كما تناول مسؤولية الادارة على 

اساس المخاطر وتطبيقها في فرنس والاردن، وستأتي دراستنا للبحث في مسؤولية الادارة القائمة 

اس الخطأ وعلى اساس نظرية المخاطر والضرر الناشيء عنهما وكيفية التعويض عن على اس

 .هذا الضرر ضمن دراسة مقارنة بين الاردن ومصر

 الإداريحيث تناول في كتابه دعوى التعويض ) 2010عبد العزيز عبد المنعم خليفه (:سادسا

يث تكلم عن مفهوم الخطأ في  حالإداريةفي الفقه وقضاء مجلس الدولة الخطأ كأساس للمسئولية 

المسؤولية الإدارية، كما تكلم عن التمييز بين صورتين الخطأ في المسؤولية الإدارية، كما وتكلم 

في المعايير الفقهية للتمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي وذلك ببيان معيار الخطأ العملي 

الالتزام الذي اخل به، وتكلم أيضا والخطأ الجسيم ومعيار الغاية ومعيار الخطأ المنفصل ومعيار 

عن الضرر كأحد عناصر المسؤولية الإدارية، كما تكلم عن مفهوم وصور الضرر في 

المسؤولية الإدارية وذلك في الضرر المادي والضرر الأدبي، وتكلم أيضا عن خصائص الضرر 

خطأ والضرر، الموجب للتعويض الإداري وتكلم أيضا عن إثبات الضرر وعلاقة السببية بين ال

  .ودراستنا ستكون متعمقة مشمولة بالاجتهادات القضائية مقارنة مع الوضع في القانون المصري

حيث تناول في كتابه الوجيز في القضاء الاداري، مسؤولية ) 2011زهير احمد قدورة (: سابعاً

ذلك بالتمييز بين الادارة عن اعمالها غير التعاقدية، متناولاً مسؤولية الادارة على اساس الخطأ و

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفي تطبيق قواعد المسؤولية على قرارات الادارة واعمالها 
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المادية، واشار الى العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، كما تناول في كتابه مسؤولية 

ستأتي دراستنا الادارة في فرنسا على اساس المخاطر وحالات المسؤولية على اساس المخاطر، و

  .للبحث في الضرر الناشيء عن خطأ الادارة بشكل خاص

  )الطريقة والاجراءات(منهجية الدراسة 

يعتمد البحث في موضوع هذه الدراسة على طريقة البحث النوعي الخاص بتحليل     

 بخصوص المسؤولية هورد في الفقحكام القضائية وما ضمون النصوص القانونية ودراسة الأم

والتعويض عن الضرر دارة للمسؤولية ذلك مع الواقع العملي في تحمل الإة وتطبيق داريالإ

سئلة أجابة على احث فيما يتعلق بموضوع البحث بالإكما سيقوم الب دارية،عمالها الإأالناشئ عن 

  .دارة والتعويض عنهلضوء على الضرر الناشئ عن خطأ الإالدراسة وتسليط ا

 تقسيم الدراسة

  :تقسيم هذه الدراسة كما يليب يقوم الباحثس  

 هو الهدف من  في الفصل الأول الإطار النظري والدراسات السابقة بعد أن بينا ماتناولنا  

  . ومشكلاتهاميتها وأهالدراسة

  عن أعمالها غير التعاقدية الإدارة في الفصل الثاني من هذه الدراسة مسؤولية وسنتناول

 الخطأ وسنبحث في الخطأ أساس على الإدارة مسؤولية ول يتضمنوذلك في مبحثين، المبحث الأ

المرفقي والخطأ الشخصي والأفعال التي تكون الخطأ المرفقي وكيفية تقدير هذا الخطأ وسنبحث 

دارة سؤولية الإما المبحث الثاني يتضمن مأفي العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، 

 يتميز بها هذا النوع من المسؤولية والحالات بحث في الخصائص التينساس المخاطر وسأعلى 
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دارة بسائر دارة بموظفيها وفي علاقة الإة الإالتي تُقر بها هذه المسؤولية وذلك في علاق

  . المواطنين

، وسيقسم هذا داريةحد عناصر المسؤولية الإأالضرر كوسنتناول في الفصل الثالث   

في المادي والأدبي هوم وصور الضرر ول مف المبحث الأ مباحث يتضمنةلى ثلاثإالفصل 

داري، ص الضرر الموجب للتعويض الإما المبحث الثاني يتضمن خصائ، أداريةالمسؤولية الإ

ثبات الضرر وسنبحث في علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتحديد إ المبحث الثالث يتضمن أما

رة في القوة القاهوها بفعل الغير، في انتفاء علاقة السببية بفعل المضرور أو انتفائوهذه العلاقة 

  .وانتفاء علاقة السببية

، في المسؤولية الإدارية  والتقادمالتعويضحكام أ في الفصل الرابع أيضاوسنتناول 

حيث ، أحكام التعويض الإداريول منه المبحث الأ، يتضمن لى مبحثينإوسيقسم هذا الفصل 

ير التعويض الإداري، وفي خطأ تفسير  وفي كيفية تقد،يدارالتعويض الإ  طبيعةسنبحث في

، أحكام تقادم دعوى التعويض الإداريما المبحث الثاني يتضمن أ القانون والتعويض عنه،

نبحث في التقادم الطويل والخمسي والقصير، وفي بدء سريان سمدة التقادم، حيث وسنبحث في 

 من الخامساستنا في الفصل ونختتم در وفي وقف التقادم وقطعه،  وكيفية احتسابه،مدة التقادم

 . والتوصيات النتائج هذه الدراسة بالخاتمة متضمنة
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 الفصل الثاني

  عمالها غير التعاقديةمسؤولية الإدارة عن أ

القاعدة العامة في قيام المسؤولية الإدارية هي قيامها على أساس الخطأ، ولكنها تقوم 

طر ولكن قيامها في الحالة الأخيرة يعد أيضاً في حالات معينة ومحددة على أساس نظرية المخا

   )1( .استثناء على القاعدة العامة في قيامها على أساس الخطأ

الأول مسؤولية الها غير التعاقدية في مبحثين، لذا سنقوم بتناول مسؤولية الإدارة عن أعم

س نظرية الإدارة القائمة على أساس الخطأ والمبحث الثاني مسؤولية الإدارة القائمة على أسا

  .المخاطر

  المبحث الأول 

  ساس الخطأمسؤولية الإدارة القائمة على أ

ركان هي الخطأ والضرر  على أساس الخطأ على ثلاثة أدارة العامةتقوم مسؤولية الإ

 للقواعد المدنية المعروفة، ذلك ن هذا يعد تصويراً مغايراً وفي الحقيقة إ،قة السببية بينهماوعلا

شخاص  لا تباشر نشاطها وأعمالها بنفسها وإنما بواسطة أاً معنوياًن الدولة تعتبر شخصأ

   .)2(و الموظفخص الطبيعي أما العامل ألى الشخطأ يكون مرده إن البالتالي فإ و،طبيعيين

                                                            

 ،2008 ، عمان دار وائل للنشرالضارة اعمالها عن العامة الادارة مسؤولية ،خطار علي شطناوي،)  1(

  151ص

، القاهرة دار )مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية(مد عبدالواحد ، قضاء التعويض  مح،الجميلي)  2(

  314، ص1995 النهضة العربية
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 فاعله ولو غير ضرار بالغير يلزمى القاعدة المدنية التي تنص على أن كل إلوبالرجوع إ

بالتعويض هو الموظف بما أن الدولة لا يمكن أن نتصورها  الملزم يكون )1(مميز بضمان الضرر

ن الخطأ قد جاء نتيجة قيامه د يكون الموظف شخصاً معسراً كما أخطاء، ولكن قترتكب الأ

نوني لالزام الدولة بالتعويض عن أخطاء لوظيفته، لذلك بحث الفقه والقضاء الفرنسي عن سبب قا

   )2(.و المصلحيأالشخصي والخطأ المرفقي ثمر في التمييز بين الخطأ موظفيها مما أ

 الأول موقف القانون في نتناول مطالب ربعةأ لىإ المبحث هذا تقسيم على سنعمل لذا

 وأ المرفقي الخطأ الثالث وفي الشخصي الخطأ ساس المسؤولية وفي الثانيني من أردالأ

  .مصلحيال وأ المرفقي والخطأ الشخصي الخطأ بين العلاقة الرابع وفي المصلحي

  ول الأالمطلب

  ساس المسؤوليةالأردني من أ القانونموقف 

  

ولية، والثاني ساس المسؤلى فرعين، الأول موقف التشريع الأردني من أسيقسم هذا المطلب ا

  .ساس المسؤوليةموقف القضاء الأردني من أ

  ساس المسؤوليةموقف التشريع الاردني من أ: الأولالفرع 

من القانون المدني الأردني المسؤولية عن الفعل الضار، ) 258-256(تضمنت المواد 

" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"على أنه ) 256( المادة فنصت

لمباشرة لزم الضمان يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب، فإن كان با"على أنه ) 257(والمادة 

                                                            

  المصري المدني القانون) 163 (المادة الاردني، المدني القانون) 256 (المادة)  1(

  .315 المرجع السابق،  ص،الجميلي، محمد)  2(
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" لى الضررعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط الت

  ."لى المباشرمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إذا اجتإ"على أنه ) 258(مادة وال

 المدنية وهو ما تبناه ساس المسؤوليةوذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار أن الضرر أ

تبناه المشرع المصري في اعتبار سلامي، خلافاً لما  في ذلك بالفقه الإمتأثراً المشرع الأردني 

  )1(ساس المسؤولية المدنيةأالخطأ هو 

، وذهب )2(أنها مسؤولية موضوعية تقوم على الإضرار بالغيرلى  إخروذهب البعض الآ

ساساً للمسؤولية المدنية مؤسساً اتجاهه على تجاه مختلف من الفقه إلى أن المشرع أخذ بالخطأ أإ

 تجاء) 256(ن كلمة فعل الواردة في نص المادة ؛ لأ)3(نى الظاهرى الحقيقي للنص لا المعالمعن

طلاقه ما لم ن المطلق يجري على إفعل خطأ أم لا، والقاعدة العامة أطلاقها ولم تبين هل ال إعلى

بين ) 256(ع نص المادة صول التفسير تقتضي وضت دليل التقييد على تقييده، كما أن أيأ

   )4(وتفسيره على هدي هذه النصوصمدني خرى للتقنين الالنصوص الأ

  موقف القضاء الأردني من أساس المسؤولية: الفرع الثاني

ستقر على أن اه مجلس الدولة المصري، فقد إتجقف محكمة العدل العليا متأثراً بإجاء مو

وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن "المسؤولية الإدارية تقوم على ثلاثة أركان، فقضت 

 الإدارة عن أعمالها غير المشروعة تستلزم أن يكون هناك خطأ من جانبها وأن يصيب مسؤولية

)5("ببية بين الخطأ والضررالفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة س
   

                                                            

   137، ص2001 دار الثقافة ، عمان الاتجاهات العامة في القانون المدني محمد وحيد الدين ،،سوار)  1(

  40، ص2003 دار وائل للنشر  عمان احمد ، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير،،الحياري ) 2(

  153 علي ، المرجع السابق، ص،شطناوي)  3(

  154 المرجع السابق، ص،، عليشطناوي)  4(

  .ة نقابة المحامين، مجل9/7/1995عدل عليا، )  5(
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فإن مسؤولية الإدارة بالتعويض عن تصرفاتها غير التعاقدية تتحقق "وقضت أيضاً 

)1("قة سببية بين الخطأ والضرر وعلابتوافر ثلاثة أركان، خطأ وضرر
   

التقصيرية، فقد اشترطت الخطأ ساس المسؤولية وتباين موقف محكمة التمييز من أ

ن استعمل ن مانون المدني، قاعدة عامة مفادها أمن الق) 61(رست المادة أ"حياناً، حيث قضت أ

ضرر، ويعتبر الضرر ستعمال من ائزاً لم يضمن ما ينشأ عن هذا الإو جحقه استعمالاً مشروعاً أ

 ويستفاد من و الترك الذي ينشأ عنه الضرر، وأن التعويض عنه يستلزم الفعل أقوام المسؤولية

 ضرار بالغير يلزم فاعله بضمانانون المدني التي نصت على أن كل إمن الق) 256(المادة 

)2("نهماركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بيالضرر، ان للمسؤولية التقصيرية أ
   

لحق الضرر به مباشراً للضرر، وأيعتبر المدعى عليه الذي صدم المدعي "يضاً وقضت أ

ن من القانون المدني، أ) 256(لمادة ضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر عملاً باوأن كل أ

)3("ركان المسؤولية التقصيريةالمباشر ضامن وأن لم يتعمد، كما أن الخطأ هو أحد أ
    

من ) 256(المادة يستفاد من "لى عدم اشتراط الخطأ، فقضت حكام أخرى إفي أوذهبت 

نه توجب المسؤولية عن الضمان لمجرد ترتب ضرر على فعل الفاعل، ولا القانون المدني أ

)4(" بالغير يلزم فاعله بضمان الضررضرارترط توفر ركن الخطأ في فعله وكل أتش
   

ن  عاماً، فإت مشروعاً اقتصادياً ويحقق نفعاًسمنن كون مصنع الإأ"وفي حكم آخر قضت 

ن القاعدة القانونية  أستعماله، إذلغير بسبب إلدثه من ضرر ذلك لا يسبغ المشروعية على ما يح

 فاعله بضمان ضرار بالغير يلزممن القانون المدني، على أن كل إ) 256(ة الواردة في الماد

                                                            

  .160،ص1995 ، مجلة نقابة المحامين29/6/1994عدل عليا، )  1(

  .، منشورات مركز عدالة18/7/2004، تاريخ 619/2004تمييز حقوق، قرار رقم )  2(

  .، منشورات مركز عدالة25/10/2001، تاريخ 2706/2001تمييز حقوق، قرار رقم )  3(

  .، منشورات مركز عدالة7/7/2003، تاريخ862/2003تمييز حقوق، قرار رقم )  4(
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ن مدعي فإرض اللحق ضرراً بأسمنت قد أع الإالضرر، وطالما ثبت أن الغبار المتطاير من مصن

)1("مر مشروع ومتوجب قانوناًالحكم بضمان الضرر أ
    

شتراط الخطأ كأساس للمسؤولية لى إ تميل إووجد بعض الفقهاء ان محكمة التمييز

بإجراءات مراقبة الأعمار ن من مهام اللجنة اللوائية والمحلية، القيام أ"، فقد قضت )2(التقصيرية

ن مسؤوليتهما تجاه المميزين تحكمها قواعد المسؤولية لا أ وإرسال إخطارات التنفيذ، إبنيةوالأ

ن ن يصيب المضرور ضرر، وأالتي يستلزم قيامها توافر ثلاثة أركان هي الخطأ من جانبها وأ

خطار سال اللجنة المحلية واللوائية الأرلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إن عدم إتقوم ع

ن هذا الخطأ ليس مصدراً ض المميزين يدخل في معنى الخطأ، إلا أر على أاليدلواضعي 

ن حرمانهم من الانتفاع ض عما لحق المميزين من ضرر، ذلك ألمسؤوليتهما وسبباً للحكم بالتعوي

رضهم سببه واضعو اليد عليها ببنائهم فيها وليس المميز ضدهما، مما يبني عليه تخلف علاقة بأ

  )3("بة بين الخطأ والضررببية المطلوالس

  المطلب الثاني

  الخطأ الشخصي

ة وظف خارج نطاق الوظيفنه الخطأ الذي يرتكبه الميعرف الخطأ الشخصي على أ

)4(و الخطأ الذي يرتكبه داخل نطاق هذه الوظيفة ويكون مشوباً بسوء النيةدارية أالإ
أو هو الخطأ  

                                                            

  ، منشورات مركز عدالة23/4/2002، تاريخ 872/2002تمييز حقوق، قرار رقم )  1(

  160 المرجع السابق، ص،شطناوي، علي خطار)  2(

  ، منشورات مركز عدالة29/9/2001، تاريخ 1864/2001م قرتمييز حقوق، قرار )  3(

  215، ص2011قضاء الاداري، عمان دار وائل للنشر، الوجيز في القدورة، زهير)  4(
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على عاتقه فيلتزم بتعويض الضرر المترتب لى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على الذي ينسب إ

  . )1(ختصاص للمحاكم العاديةخطأه في ماله الخاص ويكون الإ

 بأنه الخطأ الذي يرتكبه الفقهجانب من لى التعريف الذي قال به ونحن بدورنا نميل إ

ون و الخطأ الذي يرتكب داخل نطاق هذه الوظيفة ويكدارية أوظف خارج نطاق الوظيفة الإالم

  .)2(و بقدر كبير من الجسامة باً بسوء النية أمشو

والثاني صور الخطأ الشخصي لى ثلاثة فروع الأول وسنعمل على تقسيم هذا المطلب إ   

ردني والمصري والثالث موقف القضائين الأمعيار التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 

  .من معايير التمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي

 الشخصي الخطأ صور: الأول الفرع

  :يلي كما نبينها صور ثلاثة  به الفقهاء الى  خذتصنف صور الخطأ الشخصي حسب ما أ

  بالوظيفة له علاقة لا الذي الخطأ .1

 بعيداً الموظف من يقع نهأ يأ بها، الصلة منبت يكون وأ بالوظيفة يرتبط لا الذي الخطأ هو

 الرسمي، الدوام وقاتأ نتهاءإ بعد وأ مثلاً جازتهإ لالكإخ الخاصة حياته في الوظيفة عمالأ عن

  .عمله نتهاءإ بعد للمنزل عودته طريق في المارة حدأ بدهس الموظف كتسبب

 نفصاللإ شخصي خطأ اعتبارها لىإ الفرنسية التنازع محكمة ذهبت التي الحالات ومن 

 بسمعة الصف طلبة مامأ لطعنبا الفرنسيين المدرسين حدأ قيام  الوظيفة عن مادياً نفصالاًإ العمل

  )3 (.بالدين والتشكيك السبعينية الحرب ثناءأ الفرنسي الجيش

                                                            

  468، ص1995الحلو، ماجد راغب، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية )  1(

القاهرة دار النهضة ) مسؤولية الادارة عن اعمالها غير التعاقدية(الشاعر، رمزي طه ، قضاء التعويض )  2(

  307 ص1989العربية 

  308ص السابق، جعالمر ،رمزي الشاعر،)  3(
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  العمدي الخطأ .2

 ذىالأ لحاقبإ كقصده سيئه، بنية بعمله قام ذاإ شخصي لخطأ مرتكباً الموظف يعتبر

 ومن العامة، المصلحة لا غيره مصلحة وأ الشخصية مصلحته العمل وراء من قصد وأ فرادبالأ

 بقطف عنب لمزارع ذنالإ عطاءإ برفض العمدة قيام ذلك على الفرنسي القضاء حكامأ لةمثأ

  .بينهما سيئة لعلاقة محصوله

 هذه تحت تقع هدافالأ تخصيص قاعدة مخالفة حالات جميع نأ يعني لا ذلك ولكن

 تحقيق لىإ يهدف ولكنه هدافالأ تخصيص قاعدة مخالفة داريالإ القرار يتخذ فقد الصورة،

 شخصياً خطأً يرتب لا نهأ لاإ بالسلطة نحرافالإ عيب شابه نوإ الخطأ هذا فمثل العام، صالحال

  )1(العام الصالح تحقيق لىإ هدف نهلأ

  الخطأ الجسيم .3

 التشريعات معظم نإ والملاحظ الجسامة، من معين قدر على يكون الذي الخطأ هو

  :)2(صورتين على الخطأ هذا قعوي البالغة، الجسامة واشترطت ذلك في التشديد لىإ اتجهت

 وذلك له مبرر يجادإ دون الموظف من يقع الذي الخطأ الجسيم، المادي الخطأ: ولىالأ الصورة

  .صلاحيته منتهية بمطعوم فرادالأ بتطعيم يقوم  بوظيفة عامة يعملكطبيب تبصره، لعدم

 سند يأ دون صلاحياته الموظف به يتجاوز الذي الخطأ الجسيم، القانوني الخطأ: الثانية الصورة

  .قانوني سند دون فرادالأ حدلأ حائط بهدم مرأ صداربإ الموظفين حدأ كقيام قانوني،

  

  

                                                            

  310ص السابق، المرجع ،رمزي الشاعر،)  1(

  313ص السابق، المرجع ،رمزي الشاعر،)  2(
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  معيار التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي: انيالفرع الث

 ن الجهود التي بذلها الفقهاء للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لم تكللإ

يجاد الحلول ساساً بإ يتقيد بقواعد عامة وإنما يهتم أ الفرنسي لان مجلس الدولةذلك أبالنجاح 

لى التجريد ؤلاء الفقهاء الذين يميلون عادة إراء ه تكن آالملائمة لكل حالة على حده ولهذا لم

هم المعايير التي اختلف لأوسوف نعرض  )1( ائماً عن حقيقة قضاء مجلس الدولة دالنظري معبرة

  :ا الفقهاء واستمدوها من مجلس الدولة الفرنسيفيه

  )معيار لافيريير(معيار الخطأ العمدي أو معيار النزوات أو الأهواء الشخصية : أولاً

ليه الخطأ فهو يرى النزوات الشخصية للموظف المنسوب إساس يقوم هذا المعيار على أ

نسان خصي يكشف عن الإعاً بطابع شذا كان العمل الضار مطبوأن الخطأ يعتبر شخصياً إ

وع بطابع شخصي وينبئ عن ذا كان العمل الضار غير مطب، أما إبضعفه وشهواته وعدم تبصره

 الفقه وهو معيار ول معيار قدمه وهو أ،الصواب فالخطأ يكون مصلحياً للخطأ وموظف عرضه

  .ساس القصد السيء لدى الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفتهشخصي يقوم على أ

 الخطأ حالة يتناول لا نهفإ الوضوح من كبيرة درجة على المعنى بهذا لمعيارا كان ذاوإ

 الحالات بعض - في دراجهإ لىإ القضاء ذهب والذي نية بحسن الموظف من يقع الذي الجسيم

   )2(.الشخصي الخطأ نطاق في -

  

                                                            

، 1977 قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام -الكتاب الثاني- القضاء الاداري ،الطماوي، سليمان)  1(

  120-119صالقاهرة دار الفكر العربي، 

، 1986قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام - الكتاب الثاني–ري  سليمان، القضاء الادا،الطماوي )2(

 والدكتور 213-212 والدكتور زهير قدورة، المرجع السابق، ص113-112صالقاهرة دار الفكر العربي، 

مسؤولية الادارة ( والدكتور رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض 318-317محمد الجميلي، المرجع السابق، ص

  287، ص1989) التعاقديةعن اعمالها غير 
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  )معيار هوريو(عمال الوظيفة معيار الخطأ المنفصل عن أ: ثانياً

  )1(عمال الوظيفةأن الخطأ يعتبر شخصياً إذا أمكن فصله مادياً أو معنوياً عن أالمعيار بيقول هذا 

كما لو قام ة لا تتطلب القيام به أصلاً، انت الوظيفذا كويعتبر الخطأ منفصلاً انفصالاً مادياً إ -

خاب بالتشهير به وذلك عن فلاسه من جداول الانتبعد رفع اسم تاجر صدر حكم بإ لعمدحد اأ

ه من جداول الانتخاب لصدور حكم نه قد تم حذف اسمن في شوارع القرية بأطريق الإعلا

اجبات وظيفة العمدة اما فلاسه، فرفع اسم الشخص من جداول الناخبين يدخل في وبإ

 .علان عن هذا العمل وسببه فانه يعد عملاً منفصلاً مادياً عن واجبات وظيفة العمدةالإ

ذا كان يدخل ضمن واجبات عمال الوظيفة إياً عن أ انفصالاً معنوويعتبر الخطأ منفصلاً -

مر ومثال ذلك الأغراض محددة غير تلك التي استخدم لتحقيقها  ولكن لأ،الوظيفة مادياً

 . جراسقرع له الأجراس احتفالاً بمأتم مدني لا تالصادر من أحد العمد بقرع الأ

نه يجعل كل خطأ يان لأم في بعض الاحوسع من اللازوانتقد هذا المعيار على أساس أنه أ

نه لا يشمل له عن واجبات الوظيفة ومن ناحية أخرى فإمهما كان تافهاً شخصياً لمجرد انفصا

)2(ذا ما كانت على درجة كبيرة من الجسامةالأخطاء المتصلة بواجبات الوظيفة إ
  

  )معيار دوجى(معيار الغاية من التصرف : ثالثاً

ذا كان  فإ،بتغاها الموظف من تصرفه الخاطئتي اساس الغاية الأيقوم هذا المعيار على 

دارة تحقيقها اعتبر الخطأ  بالإةهداف المنوطالموظف قد أقدم على هذا التصرف لتحقيق أحد الأ

غراض ليشبع بها رغباته الخاصة م الموظف على هذا التصرف لتحقيق أذا اقد، أما إمرفقياً

                                                            

-319 السابق، ص المرجع الجميلي، محمد والدكتور 115-114ص السابق، المرجع ،سليمان الطماوي، )1(

  288الشاعر، المرجع السابق، ص   والدكتور رمزي320

-319 السابق، ص المرجع الجميلي، محمد والدكتور 122-121ص السابق، المرجع ،سليمان الطماوي، )2(

  288تور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص والدك320
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عفاء لى إسط من اللازم حيث أنه يؤدي إبذ المعيار كونه أاعتبر الخطأ شخصياً، وانتقد ه

)1(ون فيها خطأه مشوباً بسوء النيةالموظف من المسؤولية في كل الحالات التي لا يك
  

  )معيار جيز(معيار جسامة الخطأ : رابعاً

لى حد شخصي كلما كان الخطأ جسيماً يصل إيعتبر هذا المعيار الموظف مرتكباً لخطأ 

 و كان الخطأ من الجسامة بحيث لا يمكنانون العقوبات أتقع تحت طائلة قارتكاب جريمة 

 وهذا المعيار غير داء عمله اليوميعادية التي يتعرض لها الموظف في أاعتباره من المخاطر ال

    )2(جامع ولا مانع

  )معيار دوك راسي(خل به معيار الالتزام الذي أ: خامساً

فإذا كان هذا الالتزام من الالتزامات يقوم هذا المعيار على طبيعة الالتزام الذي أخل به 

العامة التي يقع عبئها على الجميع ويعد الإخلال بها خطأ شخصي أما إذا كان الالتزام من 

   )3(فإن الإخلال بها يعد خطأ مرفقياًالالتزامات التي ترتبط بالعمل الوظيفي 

قضائية حكام المن الأن العديد ، ذلك أةًكما أن القضاء الفرنسي لا يتبنى هذا المعيار عاد

ن هذا ل به مرتبط بالعمل الوظيفي، كما أخاعتبرت الخطأ شخصياً رغم أن طبيعة الالتزام الذي أ

   )4(لتزام عاماً ومتى يكون وظيفياًالمعيار لا يوضح متى يكون الا

  

                                                            

-167 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، ص123-122 المرجع السابق، ص،الطماوي، سليمان )1(

168  

 168-167 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، ص215 المرجع السابق، ص،قدورة، زهير )2(

  .289والدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص

، والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، 323 السابق، صلك الدكتور محمد الجميلي، المرجعأشار إلى ذ )3(

  .293، والدكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص169ص

  .147، ص1994دار النهضة العربية القاهرة  دروس في قضاء المسؤولية الادارية، ، فودة، رأفت)4(
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ردني والمصري من معيار التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ موقف القضاء الأ: ثالثالفرع ال

  رفقيالم

  ردنيموقف القضاء الأ: ولاًأ

سنتناول موقف القضاء الأردني من خلال الأحكام القضائية لمحكمة العدل العليا ومحكمة 

  .التمييز الأردنية

  موقف محكمة العدل العليا )1

قرت  فقد أ،عدل العليا في مجال التعويضحكام القضائية لمحكمة الهناك العديد من الأ

  )1(درايين بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيفي الفقه والقضاء الإرقة السائدة المحكمة التف

حكامها هل هو ل عن الوظيفة، ولكن لم يتبين من أخذت المحكمة بمعيار الخطأ المنفصوأ

م الخطأ الذي يرتكبه داخل نطاق الوظيفة كبه الموظف خارج نطاق الوظيفة أالخطأ الذي يرت

  أو الخطأ الذي يرتكبه الموظف معرضاًر من الجسامةو بقدر كبي النية أويكون مشوبا بسوء

يجوز مخاصمة أي شخص بصفته "حيث قضت  ،)2(للخطأ والصواب غير مشوب بسوء النية

 عن دبي ناشئذى بالتعويض عن ضرر مادي أو أالشخصية وبالإضافة لوظيفته في حالة الأ

ي ضده ن المستدعطعنها أ وبما أن المستدعية تدعي في دارةخطأ غير وظيفي ارتكبه رجل الإ

تنفيذ قرار محكمة قد امتنع عن ) مؤسسة عالية(ضافة لوظيفته الرابع بصفته الشخصية وبالإ

لحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً فيذ قرار محكمة العدل العليا قد أن امتناعه عن تنالعدل العليا وأ

                                                            

  176ابق، ص المرجع الس،شطناوي، علي )1(

، رسالة ماجستير بعنوان مسؤولية الادارة القائمة على اساس الخطأ عبدالكريم ضيف االله يوسف ،الصغير )2(

  1997، الجامعة الاردنية 55ص
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ضرراً نتيجة خطئه الشخصي ستدعية لحق بالمإذا كان قد أوبالتالي فيكون مخاصمته جائزه حتى 

   )1()و ما يسمى بالخطأ غير الوظيفيأ

 سلطة عن الدعوى برد الدفع نأ (اللاحق حكمها في التفرقة هذه على المحكمة كدتوأ

 لجنة عن صدر قد خرىأ شركة على العطاء حالةإ قرار نأ كون الخصومة لانتفاء المياه

 موظفون عضاؤهاوأ لها التابعة السلطة لكت لجان حدىإ هي المياه لسلطة المركزية اتالعطاء

 موظفوها يسببها التي ضرارالأ عن التعويض عن المسؤولة هي السلطة نفإ وبالتالي لها يتبعون

   )2()شخصياً الموظف عنه يسأل الذي الوظيفي غير الخطأ باستثناء للغير

 المحكمة خذت المحكمة بمعيار الخطأ الجسيم ولكن تبنته بشكل غير دقيق، حيث قضتوأ

نه صدر ي ذلك القانون يشكل خطأ جسيماً لأاستعمال المحافظ صلاحياته المنصوص عليها ف"

بشكل مخالف للقانون ويكون حق المستدعي في الحصول على تعويض لجبر ما لحق به من 

 ضافة لوظيفته بدفع مبلغربد بالإ تقرر الزام المستدعي ضده محافظ إضرر مادي ومعنوي وعليه

بقته مرفقياً، وهذا ن المحكمة اعتبرت الخطأ جسيماً وأإذ أ )3("ار للمستدعي بدل الضررمائة دين

  )4(بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقييتعارض مع نتائج معيار التفرقة 

  

  

  

                                                            

  180 ص1995 مجلة نقابة المحامين 101/1993عدل عليا قرار رقم  )1(

  160ص 1995 المحامين نقابة مجلة 146/1994 رقم قرار عليا عدل )2(

  1649ص 1996 المحامين نقابة مجلة 91/1995 رقم قرار عليا عدل )3(

 رسالة ماجستير بعنوان مسؤولية الادارة القائمة على اساس الخطأ ،الصغير، عبدالكريم ضيف االله يوسف )4(

  1997، الجامعة الاردنية 55ص
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  موقف محكمة التمييز الاردنية )2

  فقد بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،تباين موقف محكمة التمييز من معايير التمييز

)1( نفصال عن الوظيفةت المحكمة معيار الخطأ القابل للإتبن
وع على لا يقبل الرج" :قضتف 

ذا كانت العناصر التي إ. 1حد موظفيها إلا في حالتين المحكمة بسبب الضرر الذي أحدثه أ

. 2منها الفعل الضار غير منفصلة عن أعمال وظيفته أو كانت تدخل في أعمال وظيفته يتكون 

ص على ذاعة مع شخراء العقود واختصاص في التعاقد وأن اتفاق مدير الإجإ حالة ن يكون فيأ

عمال وظيفته ولا صلاحية له في إبرامه وذلك فتح مطعم ومقهى في مبنى الإذاعة لا يدخل في أ

نها تعتبر من الدوائر الحكومية الرسمية التي ن كانت ذات استقلال مالي إلا ألأن دائرة الإذاعة وإ

نه ليس لها نظام خاص بهذا الموضوع ونظام  أحكام نظام اللوازم العام ما دام أهاتسري علي

ون هو شخصياً وحده المسؤول عن برام مثل هذا العقد ويكلوازم هذا لا يخول مدير الاذاعة إال

  )2()خلال بهالإ

ن أ"فقضت ر الغاية من ارتكاب الفعل، حكامها معياكما تبنت محكمة التمييز في بعض أ

رض وهدم خلاء الأري وقائد الشرطة بأمرهم لرجال الأمن بإل الذي قام به الحاكم العسكالعم

حكومة وليس بصفتهم الشخصية ولا غراض الت المقامة عليها بحكم وظيفتهم ولأنشاءاالإ

وقعه الحاكم العسكري كومة تكون مسؤولة عن الضرر الذي أن الحلأغراضهم الخاصة بالتالي فإ

ن التعويض عن الضرر لا ينحصر بالحاكم العسكري وقائد لأمن وإل اوقائد الشرطة ورجا

                                                            

  178-177ص السابق، المرجع  خطار،علي شطناوي، )1(

  1015ص 1986 المحامين نقابة ةمجل 359/85 حقوق تمييز) 2(
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لى فرض ارتكابهما خطأ جسيماً بل إن الدولة التي يعملان لها وباسمها متضامنة الشرطة ع

)1("معهما في المسؤولية
   

  ز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يموقف القضاء المصري من معايير التمي: ثانياً

ة بنظر دعاوى نشاء مجلس الدولصاحب الاختصاص وحده قبل إعادي هو كان القضاء ال

ظر جانب هام من دارية واستمر بنو غير الإدارة الإدارية أعمال الإمسؤولية الدولة عن أ

لولاية العامة بنظر المنازعات ن يصبح صاحب انشاء مجلس الدولة قبل أالدعاوى حتى بعد إ

)2( .داريةالإ
   

داري من معايير التمييز بين الخطأ دي والقضاء الإضاء العالذا سنعرض لموقف الق

  .الشخصي والخطأ المرفقي

 :القضاء العادي )1

لم يأخذ القضاء العادي بالتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كونه كان يطبق 

 على دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض القواعد المدنية بالمسؤولية، وعبر عن ذلك الحكم الشهير

دارة قضايا والذي تتلخص وقائعه عندما حاولت إ عن محكمة النقض 10/4/1933الصادر في 

بء قرار التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لتخليص الحكومة من عالحكومة إ

لى موته والزام الخفير بالتعويض فضى إحد المواطنين مما أالتعويض عندما قام خفير بجرح أ

دنية والقاضي بمسؤولية  كان قرار المحكمة بتطبيق قواعد المسؤولية الممن ماله الخاص ولكن

)3(عمال تابعهالسيد عن أ
   

                                                            

  1614ص 1973 المحامين نقابة مجلة 304/73 حقوق تمييز) 1(

  330ص السابق، المرجع ،محمد الجميلي، )2(

  332، المرجع السابق، صمحمد ،الجميلي )3(
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ن اعترف المشرع المصري بالتفرقة بين الخطأ الشخصي وقد ظل الوضع هكذا إلى أ

 كما ورد النص في 1964 لسنة 46والخطأ المرفقي في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 

)1(1978 لسنة 47املين المدنيين رقم  ثم في قانون الع1971 لسنة 58 القانون رقم
   

 داري موقف القضاء الإ )2

ادي وسار بذلك على نهج القضاء داري على خلاف القضاء العجاء موقف القضاء الإ

رفقي من ذلك حكم محكمة خذ بنظرية الخطأ الشخصي والخطأ المالإداري الفرنسي في الأ

داري  في فقه القانون الإ المقررةن من المبادئإ" : حيث تقول29/7/1950داري في القضاء الإ

ه الشخصي وفيصل التفرقة نما يسأل فقط عن خطأخطائه المصلحية وإن الموظف لا يسأل عن أإ

ذا كان يهدف من ي يكون بالبحث وراء نية الموظف فإبين الخطأ الشخصي والخطأ المصلح

نه لم يعمل للصالح ما إذا تبين أ العام كان خطؤه مصلحياً ألى تحقيق الصالحصدره إالقرار الذي أ

أ شخصياً يسأل نه يعتبر خطو كان خطؤه جسيماً فإ كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أوالعام أ

   )2("عنه في ماله الخاص

قضاء هذه المحكمة في نظرية " بأن 12/4/1988دارية العليا في كما قضت المحكمة الإ

ن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين نظم خطأ المرفقي، قد جرى على أالالخطأ الشخصي و

دارة نها نشأت في نطاق الإنين العاملين المدنيين بالدولة، أي أالتوظيف، والتي قننت بعد ذلك بقوا

لين المدنيين بالدولة، الحكومية كنظرية قضائية، سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظيف للعام

ن ما في مجال القطاع العام فإه الشخصي، ألا عن خطألا يسأل العامل إى أعلن نصت ونظمتها بأ

هذه النظرية ليس لها وجود قانوني، ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام 

وانين العاملين بالقطاع العام، وإن ذهب الحكم المطعون فيه وليس لها مجال في تطبيق نطاق ق

                                                            

  480-479 ص دار المطبوعات الجامعية،،1995 القضاء الاداري ،الحلو، ماجد راغب )1(

  481 والدكتور ماجد الحلو، المرجع السابق، ص336مرجع السابق، ص ال،الجميلي، محمد )2(
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خطأ في نه يكون قد أ نظام العاملين بالقطاع العام، فإذه النظرية في نطاق قانونعمال هإلى أ

  )1("لغائه في هذا الخصوصيق القانون ويتعين لذلك القضاء بإتطب

  المطلب الثالث

   الخطأ المرفقي

لى المرفق العام نفسه و المصلحي على أنه الخطأ الذي ينسب إيعرف الخطأ المرفقي أ

ضرار الناجمة عنه حتى لو كان مرتكب وازنتها تحمل عبء تعويض الأموتتولى الدولة من 

)2(فعل المكون للخطأ موظفاً معيناًال
   

و اته بصرف النظر عن العاملين فيه ألى المرفق ذوكما يعرف بأنه الخطأ الذي ينسب إ

   )3(ضرار المترتبة عليهمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأالخطأ الذي تتح

 مفوضي لىإ المصري داريالإ الفقه في الاصطلاح لهذا التاريخي صلالأ ويرجع

 بمناسبة الدولة مجلس لىإ قدمه الذي التقرير في) Romieu (سيما لا الفرنسي الدولة مجلس

 في الصادر الحكم بمناسبة) Teissier (والمفوض 21/6/1895 في الصادر المجلس حكم

)4(1904 من ابتداء نهائي بشكل الفرنسي الدولة مجلس تبناه ثم 29/5/1903
  

لا عن الخطأ المرفقي إقاً من قبل مجلس الدولة الفرنسي ولم تكن مسؤولية الدولة تقر ساب

)5(فقط 
ما عام هو الذي تسبب في وقوع الضرر إن المرفق الوتقوم فكرة الخطأ المرفقي على أ 

                                                            

دار ، 2006المحامي شريف الطباخ، التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة الادارية ) 1(

  198صالفكر الجامعي، 

  190، المرجع السابق، ص خطارعلي شطناوي، )2(

  354لدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص وا473 المرجع السابق، ص،ماجد الحلو، )3(

 ،1977 قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام -الكتاب الثاني– القضاء الاداري ،سليمان الطماوي، )4(

  190ص السابق، المرجع شطناوي، والدكتور علي 134-133ص

  474 المرجع السابق، ص،الحلو، ماجد )5(



28 
 

سس خالفة للقواعد والأصورة منه قدمها على و أقدم الخدمة الواجب عليه تقديمها أنه لم يلأ

و داخلية من وضع  والقواعد خارجية من وضع المشرع أسسالمعمول بها سواء كانت هذه الأ

و لا ين أو موظفين معينلى موظف أمور كما قد يمكن رده إو يقتضيها السير العادي للأالمرفق أ

   )1(لى موظف بعينهيمكن رده إ

 خرى هناكطأ المرفقي ومن جهة أ هناك الخوقد ميز البعض بين مصطلحين فمن جهة

 ولكن شخصيته ،محددذا وقع الخطأ من موظف عام معين  فيعد الخطأ مرفقياً إ،خطأ المرفق

 والجوانب بصورة كافية لدرجة لا تمكن معها المتضرر او الادارة بالتحقيق اضحة المعالمغير و

ين بذاته، فهو خطأ مجهول لم يكن بالامكان اسناده الى موظف معذا  ويعتبر خطأ المرفق إ،معه

لا يمكن اسناده الى موظف معين وذلك في حالتين، الاولى اذا استحال تحديد الموظف الذي 

    )2(ارتكبه، والثانية اذا ارتكب بصورة جماعية من مجموع الاشخاص العاملين

ول صور الخطأ المرفقي والثاني كيفية تناول الخطأ المرفقي في فرعين الأوعليه سن

  . الخطأ المرفقيتقدير

   صور الخطأ المرفقي: ولالفرع الأ

من الصعب إمكانية حصر صور الخطأ المرفقي التي قد تسبب ضرراً يترتب عليه قيام 

)3( صور، وانتقد هذا التصنيفلى ثلاثية إلا أن الفقه جرى على تصنيفه إالمسؤولية الادار
كونه  

نه لى الصواب كما أنه قد يكون الأقرب إ أ إلا،فقي في قوالب جامدةن يضع الخطأ المريحاول أ

  . يكن كل صور الخطأ المرفقي الذي يمكن تصورهذا لمغلب إيشمل أ

                                                            

 والدكتور جابر نصار ، مسؤولية الادارة عن 134مرجع السابق، صراجع الدكتور سليمان الطماوي، ال) 1(

  190 شطناوي، المرجع السابق، ص والدكتور علي222، ص1995اعمالها غير التعاقدية 

  191شطناوي، علي، المرجع السابق، ص. 174 فودة، رأفت، المرجع السابق، ص )2(

   .224-223 المرجع السابق، ص،نصار، جابر )3(
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   داء المرفق للخدمةسوء أ: ولىالصورة الأ

أقدم صور الخطأ المرفقي في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ويقصد بها قيام من هي 

ولكن نتج عن تأدية هذه الخدمة ضرر الموظف العام بعمل إيجابي في صورة تقديمه للخدمة 

عمال بصورة دارة عن خطئها سواء صدرت هذه الأمه بها بصورة سيئة، وهنا تسأل الإبسبب قيا

ن يقع بفعل ة، وصورها متعددة ويستوي في ذلك أعمال ماديو أأ) داريقرار إ(عمال قانونية أ

بواجبه على وجه سيء  و موظفين وهو يقومعل موظف أو بفدارة أو حيوان مملوك للإشيء أ

فراد، حد الأصابت أطلق عليه رصاصة أجنود ثور هائج في الطريق العام وأحد الكما لو طارد أ

ر التي تسببها حيوانات مملوكة ضراي تسببها السيارات الحكومية، والأضرار التوهناك الأ

ضمنت كما لو ) معيب(غير مشروع لى تصرف قانوني دارة، وقد يكون الخطأ راجعاً إللإ

  )1 (و حقيقيةموراً غير صحيحة أدارة قراراتها أالإ

  عدم تقديم المرفق للخدمة : الصورة الثانية

دارة قرار مسؤولية الإى قضاء مجلس الدولة الفرنسي نحو إتمثل هذه الصورة التطور عل

عن امتناعها بصورة سلبية عن تقديم الخدمة المطلوبة منها، فامتناعها هنا يشكل خطأ مرفقي 

لمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يوجب تعويض الضرر الناجم عنه وهنا يستطيع المضرور ا

و امتنعت عن اتخاذ موقف يم خدمة ملزمة قانوناً بتقديمها أدارة عن تقدصابه متى امتنعت الإأ

فراد ر الذي يصيب الأدارة بتعويض الضرلزماً اتخاذه، وتقرير مسؤولية الإيجابي متى كان مإ

  .داريفراد فرضها القضاء الإقفها السلبي يمثل ضمانة جديدة للأء مومن جرا

                                                            

 والدكتور جابر نصار، المرجع 139-137 ذلك الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، صانظر في )1(

   .274السابق،  ص
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دارة عن عدم  مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإ والتطبيقات على ذلك كثيرة فقد قرر

دارة همال الإما تطبيق إسقوط المارة من فوق طريق مرتفع، أنشاء حواجز وقائية تمنع إ

ليه مجلس الدولة الفرنسي من تقرير ما ذهب إوهذا ة وتقصيرها عن القيام بواجباتها القانوني

ما م التدفئة بالمدارس جهزةهمال في توفير وسائل الحماية من أمسؤولية الدولة بالتعويض عن الإ

  )1(ثناء الدراسةصابة طفل أترتب عليه إ

و ذ القانون أدارة عن تنفيضرار الناجمة عن امتناع الإدارة عن تعويض الأكما تسأل الإ

  :)2(ساسيةئحة شريطة توافر ثلاثة شروط أاللا

دارة تطبيق القانون في كل لية، أي أن ترفض الإو صبغة آمتناع طابعاً أن يكتسب الإأ .1

خذ مسلكاً واضحاً ويستمد دارة قد أي أن يكون امتناع الإلحالات التي يتوجب عليها تطبيقه أا

للائحة أو النظام كما يستمد من و افراد بتطبيق القانون ألأذلك من تكرار الرفض لطلبات ا

 .و تعليمات للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بالامتناع عن تطبيقهوامر أصدار أإ

ن تكون صلاحية خالفة القانون ويتضمن هذا الشرط أمتناع منطوياً على من يكون الإأ .2

دارة  تخول الإن الصلاحية التقديرية ذلك إعلةودارة في تطبيق القانون مقيدة لا تقديرية، الإ

ذا انطوى عدم ممارستها على لا إ عدم ممارسة الصلاحية القانونية إوحرية ممارسة أ

 .عراف في استخدامهاأ

                                                            

 والدكتور علي شطناوي، المرجع 140انظر في ذلك الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص )1(

حمد الجميلي،  والدكتور م230-228 والدكتور جابر نصار، المرجع السابق،  ص197-195السابق، ص

  . 316المرجع السابق، ص

 والدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، 198-197راجع الدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، ص )2(

  . 145-144ص
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دارة عن ن يكون امتناع الإي يلزم أدارة خاصاً، أ يكون الضرر الناجم عن امتناع الإنأ .3

 . دون غيرهاو على حالة واحدةون غيرهم أفراد معينيين دو أتطبيق القانون على فرد أ

  كثر من اللازمداء الخدمة أالبطء في تقديم أو أ: الصورة الثالثة

س الدولة الفرنسي، وتعني تأخر خذ بها مجلدارة التي أحدث صور مسؤولية الإهي أو

و المألوف دون مبرر كثر مما جرت عليه العادة أقديم الخدمة المنوط بها تقديمها أدارة في تالإ

داء هذه الخدمة ن القانون قد حدد وقتاً معيناً لأراد، وليس المقصود هنا أاراً للافضرسبب أمما ي

  )1 (تحت صورة الامتناع عن تقديم خدمةن هذا يندرج لأ

 كيفية تقدير الخطأ المرفقي: الفرع الثاني

قراراً ذا كان دارة وما إ العمل القانوني الذي تقوم به الإيختلف تقدير الخطأ باختلاف   

  .مادياً لاًعم ودارياً أإ

 . داريةدير الخطأ المرفقي في القرارت الإتق: أولاً

ء كانت داري صورة تقليدية تتمثل في عدم المشروعية سوايتخذ الخطأ في القرار الإ

و عيب مخالفة نحراف بالسلطة أو عيب الإو عيب الشكل أمشوبه بعيب عدم الاختصاص أ

داري سليماً من تلك ذا كان القرار الإويض إدارة عن التع مساءلة الإالقانون، ولذلك لا يمكن

سس المدعيان طعنهما نجد أن القرارات التي أ"ردنية  محكمة العدل العليا الأ، فقضت)2(العيوب

نها صدرت ساءة استعمال السلطة، لأي عيب من عيوب إها لا تخالف القانون ولا يشوبها أعلي

د الصلاحيات المناطة في نص القانون لما من وحفاظاً على السلامة العامة وفي حدولتأمين الأ

                                                            

 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، 147انظر الدكتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص )1(

  .231-230رجع السابق، ص والدكتور جابر نصار، الم199ص

  201ص، المرجع السابق،   خطار،علي شطناوي، )2(
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لى ن تستند إن المطالبة بالتعويض يجب أ وخلافات بين ذوي الفريقين وحيث أنشأ من عداوة

مر الذي يفتقر  درجة التعسف باستعمال السلطة الألىر باطل ومشوب بعيب جسيم يصل فيه إقرا

)1("ليه في هذه الدعوىإ
   

دارة  كان القرار سليماً، فلا تسأل الإذاإ"ة المصري جاء في أحكام مجلس الدولوهو ما 

ن ن لا مندوحة أذ ألمترتب عليه لانتفاء ركن الخطأ، إعن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر ا

وفي " ي المطابق للقانوندارة المشروع أيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإفراد في سبيتحمل الأ

لغاء ن القرار يكون حصيناً من الإي من هذه العيوب، فإأ انتفى الدليل على قيام متى"خر حكم آ

)2("دارة بالتعويضترتب عليه تبعاً لذلك مسؤولية الإولا ي
   

وجه عدم دني والمصري لغايات التعويض بين أرداري الفرنسي والأوقد فرق القضاء الإ

  :المشروعية الشكلية وعدم المشروعية الموضوعية، وسنتناول ذلك بالتفصيل

  القضاء الفرنسي : ولاًأ

داري لغايات التعويض الفرنسي على الفصل بين القرار الإاستقر موقف القضاء 

دراً للمسؤولية دائماً بل اشترط دارية مصلم يجعل عدم مشروعية القرارات الإنه  كما أ،لغاءوالإ

وجه أ وسنعرض لذلك من خلال ،)3(روعية على درجة كبيرة من الجسامةن تكون عدم المشأ

  .م المشروعية الشكلية والموضوعيةعد

  

                                                            

 مجلة 17/1/1996 وعدل عليا في1582 ص1996 مجلة نقابة المحامين 25/10/1994عدل عليا في )1(

  1663 ص1996نقابة المحامين 

  376 المرجع السابق، ص،الجميلي، محمد )2(

 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، 235 السابق، صراجع في ذلك الدكتور جابر نصار، المرجع )3(

  378 والدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص202ص
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 )1(وجه عدم المشروعية الشكليةأ -

ل عيب عدم داري والتي تشمقعة على الشكل الخارجي للقرار الإويقصد بها العيوب الوا

ذا ترتب لا إهي عدم مسؤولية الدولة بالتعويض إن القاعدة التقليدية الاختصاص وعيب الشكل، إ

ار بحيث يؤدي اتباع هذه لشكل تأثير على موضوع القرو اص أعلى مخالفة قواعد الاختصا

  .لى تغير مضمون القرارالقواعد إ

ذا عدم جلس الدولة الفرنسي يفرق بين ما إن منه بالنسبة لعيب عدم الاختصاص فإي أأ

دارة مكانية الإي عدم إ أ،دارة لا يدخل في اختصاصهان قرار الإلى أالاختصاص مرجعه إ

 الدولة يحكم ن مجلسالقرار، فهنا ولجسامة المخالفة فإصدار عادة إصحيح الوضع بإبت

دارة ولكن صدر القرار من موظف غير ذا كان الاختصاص فعلاً للإبالتعويض، وبين ما إ

رة على تصحيح الخطأ وذلك دارة قاد لا يحكم بالتعويض دائماً كون الإالموظف المختص فهنا

   الصلاحيةصيل صاحبالموظف الأصدار القرار من بإعادة إ

ختصاص في حالة فصل د عيب عدم الإولذلك فقد قضى مجلس الدولة بالتعويض لوجو

مد بتحديد حد الع برفض التعويض عن قرار أيضاًلمواطنين من جهة غير مختصة وقضى أحد اأ

  .ن القرار سليم موضوعياًسلطاته وهو غير مختص لأ

 الفرنسي بين مخالفة لدولةق مجلس اجراءات فلقد فرما بالنسبة لعيب الشكل والإأ

ذلك ولى دون الثانية، ول الثانوية فرتب المسؤولية على الأساسية ومخالفة الشكلياتالشكليات الأ

يب ورفض حد الموظفين لفصله دون استشارة مجلس التأدفقد قضى مجلس الدولة بتعويض أ

خذ التي يمكن الأاستشارة بعض اللجان صدار قرارها بدارة حين أالمجلس التعويض لعزوف الإ

                                                            

 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، 235راجع في ذلك الدكتور جابر نصار، المرجع السابق، ص )1(
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ذا كان تخلف الشكلية يؤثر في موضوع القرار ومضمونه فيقضى هذا يعني أنه إو برأيها،

  .بالتعويض وبعكس ذلك لا يقضى به

 )1(وجه عدم المشروعية الموضوعيةأ -

نحراف بالسلطة، وعليه فقد ة في عيب مخالفة القانون وعيب الإتتمثل العيوب الموضوعي

 من العيوب الموضوعية ي عيبسي قيام المسؤولية في حال لحق أنرتب مجلس الدولة الفر

دارية من ضرر حكام العامة في المسؤولية الإياً كانت جسامته مع مراعاة الأداري وأبالقرار الإ

  .وعلاقة سببية تربط العيب بحدوث الضرر

 شكال فقد تأخذ شكل مخالفة القرار لحجية الشيءوصورة مخالفة القانون تأخذ عدة أ

ن حكام الصادرة ضدها والثانية أدارة عن تنفيذ الأن تمتنع الإالأولى أ: المقضي به بأحد صورتيه

دارة قراراً يغير من مجرى الحكم ن تتخذ الإو أفراد أحكام لصالح الأدارة عن تنفيذ الأتمتنع الإ

 رارهاصدارة وإالإونطاقه، ومن ذلك ما قضى به مجلس الدولة من تعويض لموظف عن تعنت 

  .صدار قرار الفصل لعدة مراتلغاء فصله واستمرارها بإعلى عدم تنفيذ حكم قضائي بإ

و صورة الخطأ المباشر في صورة الامتناع عن تطبيق القانون أوقد تتخذ مخالفة القانون 

حد  أتطبيق القانون وهي الصورة الغالبة لمخالفة القانون ومن ذلك قضاء مجلس الدولة في امتناع

 كما تتخذ مخالفة لخدمة العسكرية على خلاف القانون،حد المواطنين في ان استبقاء أالمحافظين م

  . العامة للقانونو صورة مخالفة المبادئون صورة الاعتداء على حرية عامة أالقان

                                                            

 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، 235كتور جابر نصار، المرجع السابق، صراجع في ذلك الد )1(
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 قيام مسؤولية الدولة، هذا لىراف بالسلطة فوجوده يؤدي دائماً إما بالنسبة لعيب الانحأ

ذا دارية إلى قيام المسؤولية الإالموضوعية تؤدي في جميع الحالات إن عدم المشروعية يعني أ

  .توافرت القواعد العامة بالمسؤولية

)1( القضاء المصري: ثانياً
   

، جاز للفرد المطالبة داري ضرر كونه كان معيباًذا ترتب على تنفيذ القرار الإإ

لوضع الذي كان يسير عليه داري، هذا هو اصاب القرار الإياً كان العيب الذي أبالتعويض أ

ارة على دلا يجوز قصر مسؤولية الإ"داري ي مصر، حيث قررت محكمة القضاء الإالقضاء ف

لى ما يقاربه من خطأ جسيم وفقاً لما هو مقرر في و إساءة استعمالها أحالة الانحراف بالسلطة وإ

قرار الاداري معيباً ن يصدر الولية أقضاء مجلس الدولة الفرنسي، بل يكفي لتقرير هذه المسؤ

ساءة ه ضرر دون تخصيص هذا الحكم بعيب إن يترتب عليوجه، وأي وجه من تلك الألأ

  ".استعمال السلطة وحده

 القانون والانحراف خذ يفرق القضاء المصري بين هذه العيوب واعتبر عيب مخالفةثم أ

ية وزارة  بمسؤولداري القضاء الإساس المطالبة بالتعويض، حيث قضت محكمةبالسلطة هما أ

دارية صدرت مشوبه صابت ناظر مدرسة بسبب قرارات إضرار التي أالتربية والتعليم عن الأ

  .ساءة استعمال السلطةبعيب إ

ي استقر عليها داري والت في القانون الإ المسلمةمن المبادئ"ن لى أكما ذهبت المحكمة إ

 التعويض، وعلى ذلك فمتى قاً فين مجرد العيب الشكلي وحده لا يرتب حقضاء مجلس الدولة أ

تشكيل لجنة الخبرة داري بالنسبة لبطلان ي قام عليها حكم محكمة القضاء الإسباب التكانت الأ

                                                            

  386 والدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص238 المرجع السابق، ص،نصار، جابر )1(
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نها لا لا أ لمخالفته القانون من حيث الشكل إلغاء هذا القرارساساً لإن صلحت أالاستئنافية وإ

)1("داريالقرار الإ عن مخالفة هذا تصلح سنداً للمدعي في مطالبته بالتعويض
   

وجه عدم المشروعيه الشكلية بشيء من التفصيل وذلك من خلال أ وسنعرض لذلك

  :والموضوعية

  في القضاء المصريوجه عدم المشروعية الشكليةأ -

ن ضاء مجلس الدولة الفرنسي واشترط أسار القضاء المصري في هذا الشأن على نهج ق

داري ومن شأنه  جسيم في موضوع القرار الإ الشكليكون تأثير عيب عدم الاختصاص وعيب

ذا كان إ "24/6/1953داري الصادر في هره، من ذلك حكم محكمة القضاء الإن يغير في جوأ

ن يكون نه ليس من المحتم ألغائه فإرار كافية بذاته لتبرير إكل وجه من وجوه عدم مشروعية الق

على تنفيذ القرار المشوب بهذا العيب ذا ما ترتب لتعويض إمصدراً للمسؤولية وسبباً للحكم با

 دارة هيول واجبات الإن أروعية هو في الحقيقة خطأ مصلحي لأن عدم المشضرر للفرد، ذلك أ

هي قامت باتخاذ ذا خذ الناس على اتباعها، فإاللوائح التي تقوم على تنفيذها وأاحترام القوانين و

يجابياً ضاراً تت عملاً إها وبالتالي قد أول واجباتخرجت على أنها تكون قد قرار غير مشروع فإ

 كانت الشكلية مقررة خر سواءعيب الشكل والاختصاص يتخذ حكماً آمر بالنسبة لن الأبيد أ

حقق الضرر في جميع الحالات دارة لا تقرر بمجرد تن مسؤولية الإذ إدارة إم الإلمصلحة فرد أ

معيب لا تنال من صحته غاء القرار اللى الحكم بال تؤدي إذا كانت مخالفة الشكل التيفإ... 

ن القرار من حيث الموضوع ومن حيث هض سبباً للحكم بالتعويض ما دام أنها لا تنموضوعياً فإ

ذا ما كان الشأن فيما يتعلق بعيب الاختصاص إوكذلك ... الوقائع التي قام عليها تبرر صدوره 

                                                            

  255-253، ص2005التطبيق  القضاء الاداري بين النظرية و،ابوالعثم، فهد عبدالكريم )1(
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قرار ذاته صدر من الجهة ن ال أ بالفرد لا محالة لوالضرر المطالب بالتعويض عنه لاحقاً

  )1("المختصة

ن ما من حيث أ "... 10/1/1993ه بتاريخ دارية العليا بنفس الاتجاوفي حكم للمحكمة الإ

ضرار التي في تعويض عن الأ) المطعون ضده(عى حقية المدليه الحكم المطعون فيه من أذهب إ

ساس صحيح ر مشروع فهو قائم على ألى قرار غيناداً إزالة التي نفذت استصابته من جراء الإأ

عويض ليس من مستلزمات القضاء ن القضاء بالتلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أذ

و ن عيب الشكل أالذي يرتكن عليه وتطبيقاً لذلك فإساسه الخاص ن لكل من القضائين ألغاء وأبالإ

رة اساساً للتعويض، داري لا يصلح حتماً وبالضرودم الاختصاص الذي يشوب القرار الإعيب ع

ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار فاذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على 

اسبابه المبررة له رغم مخالفته لقاعدة الاختصاص او الشكل فلا يكون ثمة مجال للقضاء 

يكن ذلك بالتعويض عنه اذا ما قضى بالغائه لعيب لحق الشكل او لحق بالاختصاص طالما لم 

  )2 (..."العيب او ذاك مؤثراً في موضوع القرار الذي كان سيصدر على اية حال بذات المضمون

 اوجه عدم المشروعية الموضوعية في القضاء المصري -

 وعيب مخالفة القانون، وقد تتمثل هذه العيوب كما بينا سابقاً في عيب الانحراف بالسلطة

ميع الحالات التي تشوب  رتب قيام المسؤولية على جن اتجاه مجلس الدولة الفرنسي قدبينا أ

داري ما في مصر فقد سار القضاء الإ عيوب عدم المشروعية الموضوعية، أداري فيهاالقرار الإ

السلطة فقد قالت محكمة القضاء مع اتجاه مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بعيب الانحراف ب

له باستمرار مصدراً لانحراف فالقضاء مستقر على جعداري معيباً باذا كان القرار الإإ"داري الإ

                                                            

  .وما بعدها 238ص السابق، المرجع الدكتور جابر نصار، ذلك في انظر )1(

  .بعدها وما 386ص السابق، المرجع الدكتور محمد الجميلي، ذلك في انظر )2(
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ذا ترتب عليه خطأ ثابت ولان رجل ذا الخطأ تطبيقه يستوجب التعويض إن هللمسؤولية، لأ

  "الادارة هنا انما يسعى الى غرض بعيد عن الصالح العام فينقلب الخطأ جسيماً

ي اشترطت الخطأ الجسيم دارالقضاء الإما فيما يتعلق بعيب مخالفة القانون فإن محكمة أ

مر في  الأليسير، فقد بينت المحكمة في بادئورتبت قيام المسؤولية عليه ولم ترتبها على الخطأ ا

كونان ن عيب الشكل وعيب الاختصاص لا يإ" حيث قالت 14/3/1955 الصادر في حكمها

لقانون وعيب خرى كعيب مخالفة اوجه المشروعية الأدارة بخلاف أدائماً مصدراً لمسؤولية الإ

قانون مصدراً ن المحكمة اعتبرت عيب مخالفة الفنتبين من هذا الحكم أ" اف السلطةانحر

لى عدم اعتبار عيب مخالفة القانون فيما خرى إحكام أحوال وذهبت في أللمسؤولية في كل الأ

حكامها بتاريخ حد أضي به مصدراً للمسؤولية ومن ذلك أعدا حالة المساس بحجية الشيء المق

30/9/1956.  

مر التفرقة بين الخطأ الجسيم  الأ العليا في مصر فلم تأخذ في بادئداريةما المحكمة الإأ

لا يشفع في  "... 12/7/1958اريخ والخطأ اليسير في مخالفة القانون حيث قررت في حكمها بت

 من 15و قانوني في تفسير مدلول المادة من المسؤولية وقوعها في خطأ فني أدارة إعفاء الإ

وجبت مسؤولية مرتكبها ة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أن الخطأ هو واقع ذلك أ1923دستور 

ذ لا  الباعث عن الوقوع في هذا الخطأ إعن تعويض الضرر الناشيء عنها بقطع النظر عن

 وأدراكه فحواها فالخطأ في فهم الواقع  فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإيتبدل تكييف الخطأ بحسب

ين دارية العليا بعد ذلك لتأخذ بالتفرقة بوعادت المحكمة الإ..."  للمسؤوليةالقانون ليس عذراً دافعاً

انها ذهبت مذهب قضاء  حكامها يتبين لنانه ومن خلال ألا أالخطأ الجسيم والخطأ اليسير، إ

 الاداري مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار اوجه عدم المشروعية الموضوعية التي تلحق القرار

ترتب المسؤولية في جميع الحالات متى تمخض عنها ضرر ومن ذلك ما قضت به بتاريخ 
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حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على اساس مسؤولية الادارة عن  "... 22/9/1992

القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود الخطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع اي 

وان يحيط ... من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يشوبه عيب او اكثر 

واذا كان ذلك فان صدور ... بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 

يكون قد جاء ... قرار الجهة الادارية متخطية المطعون ضده في الترقية الى درجة مدير عام

يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية وقد ترتب على هذه مخالفاً للقانون وهو بهذه المثابة 

  )1 (..."الخطأ اضرار مادية وادبية غير خافية

  القضاء الاردني : ثالثاً

داري  بين العيوب التي تلحق القرار الإردني في البداية لا يفرقداري الأكان القضاء الإ

ن اختصاص استقر الاجتهاد على أ"نه  أللمطالبة بالتعويض، فقد قررت محكمة العدل العليا على

معنى داري بالصدار قرار إدارية منوط بإي بقضايا التعويض عن القرارات الإدارالقضاء الإ

ن القرار ذا ثبت ألا إداري لا يحكم بالتعويض إن القضاء الإالصحيح لهذا الاصطلاح، كما أ

وجوه عدم المشروعية داري الذي كان السبب في الضرر غير مشروع بأن شابه وجه من الإ

   )2("كعيب مخالفة الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف

وجه عدم لى التفريق بين أداري الفرنسي والمصري إكما بينا سابقاً اتجه القضاء الإ

)3(ردني داري الأوجاراه في هذه التفرقة القضاء الإالمشروعية الشكلية والموضوعية 
حيث جاء  

ان الاجتهاد استقر على ان الغاء القرار الاداري بعيب شكلي سواء "لعدل العليا في حكم لمحكمة ا

                                                            

 المرجع والدكتور محمد الجميلي، بعدها وما 238ص السابق، المرجع الدكتور جابر نصار، ذلك في انظر )1(

  .بعدها وما 386ص ابق،الس

  .778، ص1994 مجلة النقابين المحاميين، 37/94عدل عليا قرار رقم (2)

  .بعدها وما 207ص السابق، المرجع  خطار،علي شطناوي،(3) 
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فيما يتعلق لمخالفة الشكل او عيب الاختصاص لا ينهض سبباً للحكم بالتعويض، ذلك ان القضاء 

بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء، بل لكل من القضائين اساسه الخاص الذي يقوم 

سؤولية الدولة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطأ من جانب عليه، كما ان م

الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، في 

حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قراراتها المشوبه بعيب الشكل او 

ه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون مخالفة جسيمة او عيب الاختصاص بخلاف اوج

الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا تصلح ان 

تكون اساساً مبرراً للتعويض بشكل تلقائي، وانما لا بد من توفر الشروط الاخرى لترتيب 

 نقطة دارة للمشروعية، وهذه التثبت من جسامة مخالفة الإلشروطهم هذه ا وأاستحقاق التعويض،

ولاً على مذا كان القرار الملغى سليماً في مضمونه محخرى، فإلى أواقعية تختلف من دعوى إ

كون ثمة محل لمساءلة الجهة اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الشكل او الاختصاص، فانه لا ي

ية حال بذات المضمون من ن القرار سيصدر على أبالتعويض، لاصدرته والقضاء عليها التي أ

ن العيب الشكلي الذي شاب القرارين ص بعد مراعاة الشكل، وعليه وحيث أالمرجع المخت

ين بسبب المطالبة بالتعويض وهما حل هيئة المديرين وتشكيل لجنة لادارة يالاداريين الملغ

 وتكون النتيجة هي عدم وجود ما الشركة كانت لها اسباب تبرر صدورهما بالواقع والقانون،

يوجب مسؤولية المستدعى ضده بتعويض الضرر المدعى حصوله، وبذلك تكون المطالبة 

   )1("بالتعويض مستوجبة الرد

  

  
                                                            

  3052 مجلة نقابة المحامين ص2000 لسنة 556/99 عدل عليا قرار رقم (1)
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 ردني في القضاء الأوجه عدم المشروعية الشكليةأ -

استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء 

لغاء وقضاء التعويض في حالة القرار  اي ان هناك استقلال بين قضاء الإلغاء في هذه الحالة،بالا

عيب الشكل وعيب (المشوب بعيب من العيوب التي تقع ضمن اوجه عدم المشروعية الشكلية 

، فلا يحكم القضاء بتعويض الضرر الناتج عن القرار الملغي لعيب عدم )عدم الاختصاص

كل اذا كان بمقدور الادارة العمل على تصحيحه دون ان يتأثر مضمون الاختصاص او الش

ان المستقر عليه فقهاً وقضاء ان الغاء القرار الاداري لعيب شكلي "وجوهر القرار ففي حكمها 

ص لا ينهض سبباً للحكم فيما يتعلق بمخالفة الشكل او فيما يتعلق بعيب عدم الاختصا

)1(".بالتعويض
   

 الاول ان تكون الادارة قادرة على ،لغاء والتعويض يقوم على اساسينلإين اوهذا الفصل ب

تصحيح القرار دون ان يتأثر مضمونه وتقديرها له او مواءمة اصداره او النيل من صحته، فقد 

وحيث ان محكمة العدل قد الغت القرار بسبب شكلي هو عدم توجيه انذار "قضت المحكمة 

دور امر الاغلاق وبما ان هذا السبب الشكلي ثانوي للمستدعي للحصول على رخصة قبل ص

فهو ليس مؤثراً في حقيقة القرار وكان يمكن للمستدعى ضده تصحيح القرار الذي اتخذ اساساً 

  ) 2(". للمطالبة بالتعويض وفقاً للشكلية المطلوبة

ان فإذا ك"والثاني الضرر المؤكد اي غير المحتمل الذي لحق بالمضرور فقد قضت المحكمة 

القرار سليماً في مضمونه محمولاً على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل 

فانه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي اصدرت هذا القرار والقضاء عليها بالتعويض لان 

                                                            

  194ص 1995 المحامين نقابة مجلة 12/10/1994 في  عليا عدل (1)

  194ص 1996المحامين  نقابة مجلة 14/2/1995 عليا في عدل (2)
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القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة قواعد الشكل 

   )1(" ص فحينئذ يكون الضرر واقعاً لا محالة عن طريق القرار المعيب او السليموالاختصا

ان الدفع المثار بان الدعوى مقامة على غير خصم حقيقي لكونها لم تقم  -1  "وقضت ايضاً

أمانة عمان الكبرى يكون حقيقا / بمواجهة اللجنة المحلية للتنظيم والابنية بمنطقة تلاع العلي 

ان الوكالة التي قدمت الدعوى بالاستناد اليها يخاصم فيها المستدعي الجهة المختصة بالرد ، ذلك 

 يشترط في رافع دعوى التعويض ان - 2. دعوى مقدمة بتاريخ تنظيم الوكالةكذلك فان لائحة ال

يكون صاحب حق اصابته جهة الادارة بقرارها الملغى بضرر يراد رتقه والتعويض عنه ، ومن 

ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطأ من المستقر عليه 

جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ 

والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قرارات الادارة المشوبة 

 بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون وعيب بعيب الشكل او الاختصاص

الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا يصح حتما 

وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم تكن مؤثرة في موضوع القرار وجوهره فاذا كان القرار 

صداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل فانه لا سليما في مضمونه محملا على اسباب تبرر ا

يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرته والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على 

اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل ، وعليه يكون العيب الشكلي 

ويض لا ينفي ان هدم البناء المتقدم ذكره الذي شاب القرار الاداري الملغى سبب المطالبة بالتع

كانت له اسباب تبرره في الواقع والقانون ولو صدر وفق الاوضاع الشكلية المطلوبة وستكون 

                                                            

  1820 ص1995 مجلة نقابة المحامين 266/94عدل عليا قرار رقم  (1)
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النتيجة هو عدم قيام ما يوجب مسؤولية الادارة بتعويض الضرر الناشىء وبالتالي يكون القرار 

   )1("برد الدعوى موافقا للقانون

 ردني في القضاء الأة الموضوعيةوجه عدم المشروعيأ -

استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان الغاء القرار لعدم المشروعية الموضوعية يؤدي الى 

لا تتحقق مسؤولية الدولة عن التعويض لمجرد الغاء قرار "الحكم بالتعويض فقضت المحكمة 

الات بخلاف اوجه الادارة المشوب بعيب الشكل او الاختصاص وتحقق الضرر في جميع الح

  )2(" كمخالفة القانون وعيب الانحرافعدم المشروعية الاخرى

ولكن اشترطت المحكمة بعد ذلك ان تكون اوجه عدم المشروعية الموضوعية التي شابت القرار 

وحيث انه عند المطالبة بالتعويض فان الخطأ المنسوب للادارة لم يكن "الاداري جسيمة فقضت 

 ي تطبيق القواعد القانونية اذا لماد المطالبة بالتعويض عن خطأ الادارة فجسيماً اذ ليس للافر

)3("سيماًيكن الخطأ ج
   

كما قررت المحكمة عدم مسؤولية الادارة عن الغاء قرارها الصادر بسبب خطأ في 

  .تفسير القاعدة القانونية

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات التعويض عن  -1 "وقضت ايضاً 

من المادة التاسعة من قانون ) أ(القرارات الادارية المحكوم بالغائها والمنصوص عليها في الفقرة 

 وبموجب هذا القانون فان الدفع بان الدعوى مستوجبة 1992 لسنة 12محكمة العدل العليا رقم 

لعدل العليا الرد للتقادم يكون حقيقا بالرد وذلك لانقطاع المدة السابقة لرفع الدعوى أمام محكمة ا

                                                            

  56 ص1995، مجلة نقابة المحامين 193/1994عدل عليا قرار رقم  1)(

  19/1/1994 في 242/93 قرار رقم عليا عدل (2)

  838ص 1998 المحامين نقابة مجلة 8/10/1997 عليا في عدل (3)
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وكذلك لانقطاع المدة السابقة لرفع الدعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان بعد صدور قرار 

 460محكمة العدل العليا بالغاء قرار احالة العطاء على شركة اخرى وذلك استهداءا بحكم المادة 

ه لانتفاء  ان الدفع برد الدعوى عن سلطة الميا- 2. قانون المدني حول انقطاع التقادممن ال

الخصومة كون ان قرار احالة العطاء على شركة اخرى قد صدر عن لجنة العطاءات المركزية 

لسلطة المياه هو دفع غير قائم على اساس وحقيقا بالرد ذلك ان لجنة العطاءات المركزية لسلطة 

ان السلطة المياه هي احد لجان تلك السلطة التابعة لها واعضاؤها موظفون تابعون لها وبالتالي ف

هي المسؤولة عن التعويض عن الاضرار التي يسببها موظفوها للغير باستثناء الخطأ غير 

لقد ذهبت محكمة العدل العليا بقضائها استهداءا  -3. الوظيفي الذي يسأل عنه الموظف شخصيا

ون بما استقر عليه الفقه الاداري وجرت عليه المحاكم الادارية الا انه ليس من المحتم ان تك

مخالفة الشكل او الاختصاص في القرارات الادارية السبب الذي يكفي لالغاء القرار بدعوى 

الالغاء مصدر مسؤولية وسببا للحكم بالتعويض عن الاضرار التي تحيق بمن شملهم تنفيذه قبل 

فالقضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء وتختلف . دعوى التعويضالغاءه في 

لغاء عن دعوى التعويض اركانا وموضوعا وحجية ويشترط في ركن الخطأ اي العيب دعوى الا

في الشكل او الاختصاص الذي يشوب القرار الاداري ان لا يكون يسيرا يبلغ مبلغ الخطأ الجسيم 

والا فلا يقوم به الخطأ المعني في دعوى التعويض ، حيث يؤثر في جوهر القرار وموضوعهب

ي وسع الادارة مصدرة القرار ان تصححه دون ان يكون من شأنه التأثير وبالخصوص اذا كان ف

بتغيير تقديرها لموضوع القرار او موائمة اصداره وعليه فلا يجوز اشتراك مساعد مدير دائرة 

ئرة العطاءات لوجوده العطاءات في لجنة العطاءات المركزية مصدرة القرار بدلا عن مدير دا

 نظام موظفي سلطة وادي الاردن يقضي بجواز ذلك كما لا نص في اذ لا نص في. خارج البلاد

 لسنة 37 وكذلك الحال في نظام اللوازم رقم 1984 لسنة 18نظام لوازم سلطة المياه رقم 
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 كما ان الاجتهاد استقر على انه اذا أناط النظام عضوية لجنة بمشغل وظيفة ما يقتضي 1987

لجنة طالما لم يرد في النظام نصا يجيز حضور مساعده ان يشترك مشغل هذه الوظيفة بالذات بال

او غيره عنه في حالة تغيبه وبالتالي يكون الغاء القرار الصادر عن لجنة العطاءات متفقا مع 

 ان عيب الشكل لا ينهض سببا لمسؤولية الادارة بالتعويض فهو خطأ يسير لم -4 .أحكام القانون

قرار ولا ينل من صحته موضوعا مما يؤدي الى تلاشي يبلغ مبلغ الخطأ الجسيم المؤثر في ال

التعويض وعليه يكون عيب الشكل في انعقاد لجنة العطاءات المركزية مصدرة القرار لا ينهض 

سببا لمسؤولية الادارة بالتعويض ذلك ان بوسع اللجنة تصحيح القرار بتدارك ما فاتها من 

ة في اختيار الانسب من العروض المطابقة استيفاء الشكل وسلطتها في الاحالة سلطة تقديري

للمواصفات والمقاييس او غير المطابقة وكون ان العرضين لا يطابقا المواصفات وبالتالي فلا 

وجه لمطالبة المستدعية بتعويضها عما انفقته على دراسة العطاء لانها نفقات شخصية للتنافس 

يه القضاء الاداري سواء فازت مقدمة على الفوز بالعطاء ولا سبيل لاستردادها كما جرى عل

العرض باحالة العطاء عليها او لم تفز ولا وجه ايضا لمطالبة المستدعية الحكم لها بالرسوم 

والنفقات ومقابل اتعاب المحاماة التي تكبدتها كتعويض لها في هذه الدعوى اذ ان الحكم بالرسوم 

 التي تنظر الدعوى وتفصلها وفقا لقانون والنفقات ومقابل اتعاب المحاماة من اختصاص المحكمة

لا يجوز مخاصمة الشركة التي تم احالة  -5 .اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين

العطاء عليها لان ذلك يخالف قاعدة الجواز الشرعي وينافي الضمان وعليه فان مخاصمة 

ير محقة لان احالة العطاء على المستدعية للشركة التي تم احالة العطاء عليها هي مخاصمة غ

الشركة الاخرى كان نتيجة اشتراكها في المنافسة على الفوز بالعطاء وقد دخلت المنافسة 
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مستعملة لحقها في دعوة العطاء فضلا عن ان الشركة المدعية لم تدع بأنه صدر عن المدعى 

   )1("وى عنها شكلاعليها ما يبرر مسائلتها عن تعويضها عن اضرار تدعيها وعليه فترد الدع

وانتقد هذا الاجتهاد القضائي ذلك ان القضاء الفرنسي عندما اشترط جسامة العيب جاء ذلك 

لمراعاة الظروف الخاصة لبعض المرافق، كما ان اشتراط الجسامة هو شرط عام يطبق على 

) jeze(ه كل الاخطاء سواء في الاعمال المادية او القانونية، كما ان جسامة الخطأ الذي قال ب

جاء كمعيار للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وبالتالي تحديد المسؤول عن تحمل 

  .)2(عبء التعويض المالي المحكوم به وليس شرط للتعويض

  تقدير الخطأ المرفقي في حالة الاعمال المادية: ثانياً

ور اما الاهمال او يصعب حصر الخطأ المرفقي في حالة الاعمال المادية لانه يأخذ عدة ص

الترك او التأخير او عدم التبصر، ولكن القضاء الاداري الفرنسي استعان بعدد من الاعتبارات 

  :في تقديره للخطأ المرفقي في هذه الحالة تمثلت في طائفتين

  الاعتبارات التي تتصل بموقف المضرور تجاه المرفق: الطائفة الاولى

ما اذا كان المضرور مستفيداً من خدمات المرفق يفرق مجلس الدولة الفرنسي هنا بين 

فيتطلب درجة من الخطأ في حالة كان المضرور مستفيد من المرفق اكبر من تلك ) الغير(ام لا 

التي يتطلبها في حالة كان المضرور غير مستفيد من خدمات المرفق، وفي مرحلة لاحقة فرق 

تطلب هنا درجة كبيرة من الخطأ اما اذا المجلس بين المستفيد من خدمات المرفق باختياره وي

                                                            

  .160، ص1995، مجلة نقابة المحاميين46/1994عدل عليا قرار رقم  ) 1(

  215ص السابق، المرجع  خطار،علي  شطناوي،) 2(
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كان المستفيد مجبر للحصول على خدمات المرفق فيتطلب المجلس درجة اقل من الخطأ كما هي 

  )1(في الحالة الاولى

  الاعتبارات التي تتصل بظروف المرفق: الطائفة الثانية

رفق والثالثة وذلك من ثلاث نواحي الاولى ظروف الزمان والمكان والثانية ظروف عمل الم

   )2(طبيعة عمل المرفق واهميته الاجتماعية

 ظروف الزمان والمكان )1

من حيث ظروف الزمان فإن الذي يمكن اعتباره خطأ في الظروف العادية لا يمكن اعتباره 

كذلك في الظروف الاستثنائية اما ظروف المكان فيتشدد مجلس الدولة في درجة الخطأ اذا كان 

مكان ناء وبعيد كالصحراء مثلاً والعكس اذا كان المرفق يقدم خدماته في المرفق يؤدي خدماته ب

  )3(دي كالعاصمة مثلاًمكان عا

 اعتبارات تتعلق بظروف عمل المرفق )2

ء تعلقت بنشاط المرفق اهتم مجلس الدولة الفرنسي بظروف عمل المرفق في قضائه سوا

ذا كانت الخدمة سهلة وبسيطة يترخص عباء التي يتحملها في تقديمه للخدمة، لذا فإومراعاة الأ

ذا كانت الخدمة الخدمة صعبة وشاقة فانه يتشدد في تقدير مجلس الدولة في تقدير الخطأ أما إ

  )4(الخطأ ومن ذلك اشتراطه الخطأ الجسيم حتى يقرر المسؤولية للتعويض عن حوادث التظاهر

  

                                                            

 المرجع والدكتور محمد الجميلي، بعدها وما 249ص السابق، المرجع الدكتور جابر نصار، ذلك في  انظر) 1(

   بعدها وما 369ص السابق،

  بعدها وما 219ص السابق، المرجع  خطار،علي  شطناوي،) 2(

   249ص السابق،  المرجع،جابر  نصار،) 3(

   369ص السابق،  المرجع،محمد  الجميلي،) 4(
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 هميته الاجتماعيةمراعاة طبيعة المرفق وأ )3

 ببعض المرافق نظراً لطبيعة النشاط الذي تقوم به الادارة واهميته اهتم مجلس الدولة

  :  ومن هذه المرافق)1(بالنسبة للمجتمع حيث يتشدد في درجة الخطأ الناتج عن هذه المرافق

 مرفق البوليس -

 المرافق الصحية  -

 المرافق المالية -

 مرفق الدفاع المدني -

 مرفق البريد -

  بعض الاشخاص الخطيرينالمرافق المنوط بها حماية او مراقبة -

  المطلب الرابع

  العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي ولفترة طويلة ينص على مبدأ الفصل التام بين الخطأ 

الشخصي والخطأ المرفقي، فيكون الموظف وحده المسؤول عن الضرر الذي ينسب اليه في حالة 

ن الادارة هي المسؤولة عن الخطأ الذي ينسب اليها في حالة الخطأ الخطأ الشخصي او ان تكو

المرفقي، ثم حدث تطور اخر على مجلس الدولة الفرنسي تمثل في قاعدة الجمع بين الخطأين 

  .)2(الشخصي والمرفقي

                                                            

   221ص السابق، المرجع  خطار،علي  شطناوي، ) 1(

لسابق، شطناوي، المرجع ا والدكتور علي 183ص الطماوي، المرجع السابق، الدكتور سليمان  انظر) 2(

  396ص الجميلي، المرجع السابق، والدكتور محمد 257ص نصار، المرجع السابق، والدكتور جابر 234ص
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  مرحلة الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: ولالفرع الأ

لتام بين الخطأين الشخصي والمرفقي لمدة داري على قاعدة الفصل اجرى القضاء الإ

طويلة ويترتب على ذلك ان قيام احد الخطأين يستبعد وينفي قيام الاخر، وقد قيل في تبرير 

ن الفعل الضار لا يمكن ان يكون له طبيعتان في وقت واحد فلا يمكن ان يكون خطأ أ  )1(ذلك

م يتعدى حدود معينة وخطأ جسيم وخطأ بسيط في ذات الوقت وانما هو خطأ مرفقي اذا ل

  .شخصي اذا تعدى هذه الحدود

ونادى ) جيز(ولكن مع بداية القرن العشرين تعرضت قاعدة الجمع الى عدة انتقادات تبناها الفقيه 

  : )2(بضرورة الفصل لعدة اعتبارات تمثلت بما يلي

 قاطع غير التمييز معيار لان والمرفقي الشخصي الخطأين بين التمييز الصعب من انه .1

  .المرفقي والخطأ الشخصي الخطأ مرتكب نفسه هو فالموظف

 الشخصي الخطأ في المضرور يرجع ان الجمع عدم قاعدة على المترتبة النتائج احدى .2

 يشكل ما وهو الموظف اعسار مشكلة يواجه قد ولكنه بالتعويض للمطالبة الموظف على

 للمطالبة الادارة ىعل الرجوع فللمضرور الجمع حالة في اما عادل غير وضعاً

 .بالتعويض

هناك نتيجة غير منطقية تترتب على قاعدة عدم الجمع مفادها ان المضرور من الخطأ  .3

البسيط اي الخطأ المرفقي سيحصل على التعويض نظراً لملاءة الادارة بعكس الخطأ 

 .الجسيم اي الخطأ الشخصي والذي قد يقابله اعسار الموظف

                                                            

 257ص نصار، المرجع السابق، والدكتور جابر 235ص شطناوي، المرجع السابق، الدكتور علي  راجع) 1(

  397ص محمد الجميلي، المرجع السابق، والدكتور

 نصار، المرجع السابق، والدكتور جابر 185-185ص ماوي، المرجع السابق،سليمان الط الدكتور  انظر) 2(

  399-398 الجميلي، المرجع السابق، والدكتور محمد 258ص
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 الخطأين الشخصي والمرفقي ان يرجع الضرر اما لخطأ تفترض قاعدة عدم الجمع بين .4

شخصي بحت او الى خطأ مرفقي بحت مع انه من المتصور ان تتشابك الاخطاء مع 

  .بعضها البعض شخصي ومرفقي او فعل ضار واحد اجتمع فيه الخطأين معاً

  مرحلة الجمع بين الخطأين الشخصي والمرفقي: الفرع الثاني

ور على مجلس الدولة الفرنسي بعد ان اتجه الى الاخذ بمبدأ تمثل هذه المرحلة التط

الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، ويجدر هنا التفرقة بين حالتين الاولى الجمع في 

 المسؤولية بسبب الجمع بين الاخطاء الشخصية والاخطاء المرفقية والثانية حالة الجمع في

   )1(المسؤولية في حالة الخطأ الوحيد

، وفقاً لهذه الحالة فإن الضرر قد نتج عن الخطأين )2(خطاءجمع المسؤولية بسبب تعدد الأ )1

رة بالتعويض معاً الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي مما يترتب عليه ان يقوم الموظف والادا

ول تطبيق قضائي لهذه الحالة حكم مجلس الدولة الفرنسي في عن نفس الضرر، وكان أ

والتي تتلخص وقائعها في ان احد الافراد تأخر في ) Angnet( في قضية 3/2/1911

الخروج من مكتب البريد وكان الباب المعد لدخول وخروج الجمهور قد اغلق مما اضطره 

الى الخروج من الباب المعد لخروج الموظفين وما ان رأوه الموظفين حتى انهالوا عليه 

ا تقدم طالباً التعويض قرر مجلس بالضرب معتقدين انه لص مما ادى الى كسر ساقه، فلم

الدولة ان الضرر الذي اصابه يرجع الى خطأين، خطأ شخصي لجوء الموظفين الى 

استعمال العنف، وخطأ مرفقي اغلاق باب دخول وخروج الجمهور قبل ميعاده وسوء حالة 

                                                            

  235ص السابق، المرجع  خطار،علي  شطناوي،) 1(

- 400ص السابق، المرجع والدكتور محمد الجميلي، 259ص السابق، المرجع نصار،  راجع الدكتور جابر) 2(

  186ص السابق، المرجع والدكتور سليمان الطماوي، 236ص السابق، المرجع الدكتور علي شطناوي،و 404
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الباب الذي خرج منه المضرور، وتلاحقت الاحكام القضائية بعد ذلك، فهناك حكم مجلس 

 Loum(مها في قضية ك وح18/1/1957في ) Baudelet(دولة الصادر في قضية ال

daoud ( 13/3/1925في. 

يجدر بنا هنا التمييز وفق قضاء مجلس  ،الجمع بين المسؤوليتين في حالة الخطأ الواحد )2

)1(الدولة الفرنسي بين وضعين مختلفين على النحو التالي
:  

 اسبة اداء مهمات الوظيفةالخطأ الواحد المرتكب بمن: ولالوضع الأ -

يتعين هنا ان يكون الخطأ سابق على اداء مهمات الوظيفة ويرتبط الخطأ بالوظيفة مكانياً 

وزمانياً كإرتكاب الخطأ في مكان العمل او ارتكاب الخطأ اثناء اداء واجبات الوظيفة، ففي حكم 

تطبيق قضائي  وهو اول 26/7/1918في ) Lemonnier(لمجلس الدولة الفرنسي في قضية 

لهذا الوضع الذي يقرر مسؤولية الادارة عن بعض اخطاء الموظفين لاتصالها بالوظيفة على 

 الاحتفالات المقامة في احدى المقاطعات احتفالاً  كانت وقائعه تدور انه وخلال احدوجه معين،

فاف نهر باحد الاعياد القومية، قام رئيس المجلس البلدي بالسماح بوضع اهداف متحركة على ض

صغير ليتبارى اللاعبون على اصابتها باسلحة نارية مع ان البعض قد نبهه الى ان هذا قد يسبب 

نب الاخر خطر على المارة مما ادى الى اصابة اثنين من المارين على ضفاف النهر من الجا

  مسؤولية رئيس المجلس البلدي الشخصية واجازباصابات جسيمة مما دعا مجلس الدولة ان قرر

اذا (للمتضرر مطالبة الادارة بالتعويض عما اصابه، فجاء في تقرير مفوض مجلس الدولة 

ارتكب الخطأ اثناء تأدية مهمات الوظيفة او بمناسبتها او سهلت الادوات والوسائل التي وضعها 

المرفق تحت تصرفه ارتكابه، يمكن للقضاء الاداري بل يجب عليه ان يقرر بأن الخطأ ينفصل 

فق فتلك مسألة تقدرها المحاكم النظامية ولكن المرفق لا ينفصل عن الخطأ وعليه تمثل عن المر
                                                            

  238ص السابق، المرجع  خطار،علي  شطناوي،) 1(
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الخطا الشخصي في سوء اقامة الاحتفال البلدي لاطلاق الاعيرة النارية والغياب الكلي للتدابير 

وقررت المحكمة ان هذا الخطأ من شأنه ان يستتبع ) الوقائية الواجب اتخاذها قبل تنظيم الاحتفال

الحكم على الموظف بالتعويض امام القضاء العادي ولا يمنع المضرور من المطالبة بالتعويض 

حكام القضائية اللاحقة على نفس المبدأ وذلك في كدت الأأو من الادارة امام القضاء الاداري،

 في 10/1/1934والحكم الصادر في ) Pasqulin( في قضية 8/11/1933الحكم الصادر في 

وغيرها من ) Baiero( في قضية 14/1/1936والحكم الصادر في ) Denoyelle(قضية 

  )1(الاحكام

الخطأ الوحيد المرتكب خارج نطاق الوظيفة ولا يتجرد من اية صلة : الوضع الثاني -

  .بالمرفق

لا يمكن قيام مسؤولية الادارة اذا ارتكب الموظف خطأ شخصي خارج نطاق اعمال 

 الفرنسي يقرره دائما حيث كان يرفض تقرير مسؤولية الدولة الوظيفة وهذا ما كان مجلس الدولة

عن ذلك مثل الحوادث المترتبة على استعمال سائقي السيارات الحكومية هذه السيارات لاغراض 

 حيث صدرت عدة احكام عن المجلس تقرر 1949شخصية الا ان هذا الوضع تغير في عام 

 وقعت خارج نطاق الوظيفة ولكن لم تتجرد مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها الشخصية اذا

و ) Mineur(و ) Defaux(و ) Bestheisewer(من اية صلة بها وكان ذلك في قضايا 

                                                            

والدكتور جابر نصار، المرجع  408-405ص الدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ذلك في  انظر) 1(

  238ص جع السابق،والدكتور علي شطناوي، المر 260ص السابق،
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)Bernard (وغيرها من الاحكام)1(
وعليه فإن مسؤولية الدولة تترتب اذا اسهم المرفق من   

)2(الادوات في ارتكاب الخطأ الشخصيخلال الوسائل او 
   

 النتائج والاثار المترتبة على الجمع بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية :الفرع الثالث

  المرفقية

يترتب نتيجتان مهمتان هما حق المضرور في اختيار جهة التعويض وعدم جواز الجمع 

  )3(بين تعويضين

 يحق للمضرور حسب هذه النتيجة ان حق المضرور في اختيار جهة التعويض،: النتيجة الاولى

ة التعويض التي يرغب وعادة تكون الادارة لملاءتها المالية ولتفادي حالة اعسار يختار جه

الموظف فيملك رفع دعوى تعويض ضد الموظف مرتكب الخطأ امام القضاء العادي الذي يطبق 

الذي يطبق  قواعد المسؤولية المدنية او رفع دعوى تعويض ضد الادارة امام القضاء الاداري

وتجد مسؤولية الادارة في هذه النتيجة اساسها في قواعد العدالة، . داريةقواعد المسؤولية الا

فالعدالة كما يراها البعض هي الاساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية الاشخاص الادارية من 

  )4( من القانون الفرنسي كما يراها البعض الاخر1382الناحية المادية وليست نص المادة 

 اذا كان المضرور يملك حق اختيار خصمه ، جواز الجمع بين التعويضينعدم: النتيجة الثانية

 لما يمثله ذلك من جهة التعويض ما بين الموظف او الادارة فإنه لا يملك الجمع بين التعويضين

                                                            

  410 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 1(

 والدكتور جابر نصار، المرجع 240-239 انظر في ذلك الدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، ص) 2(

  409 والدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص261-260السابق، ص

  242-240المرجع السابق، ص  خطار،علي  شطناوي،) 3(

، رسالة ماجستير بعنوان خطأ الموظف العام وخطأ الادارة والاثار المترتبة محمد راشد فلاح ،العازمي ) 4(

  2009/2010، جامعة الشرق الاوسط 61عليهما في القانونين الاردني والكويتي ص
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)1(اثراء بلا سبب
ان تعويض المرفق عن اخطاء موظفيه الشخصية ليست نهائية اذ له ان كما   

مة التعويض بعكس الخطأ المرفقي الذي تتحمله الادارة لوحدها وهو عود على هذا الموظف بقيي

ما يقرره القضاء الاداري، كما ان للموظف في حالة رجوع الضرر الى مساهمة خطأ مرفقي 

وخطأ شخصي في احداثه ان يرجع اذا قام باداء كامل التعويض على الدولة ويطالبها باقتسام 

  .المرفقي في احداث الضرر وهو ما يقدره القضاء الاداريمبلغ التعويض بنسبة ما ساهم الخطأ 

موقف القضاء الاداري الاردني والمصري من الجمع بين المسؤولية الشخصية : الفرع الرابع

  .والمسؤولية المرفقية

  موقف القضاء الاداري الاردني: اولاً

 ،)2(رتطبق القواعد المدنية الخاصة بتعدد اسباب الضرر على المسؤولية عن الضر

م مسؤولاً  ضار كان كل منهاذا المسؤولون عن فعل" من القانون المدني 265فتنص المادة 

   "ل فيما بينهمقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافبنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان ت

وعند تعدد الاسباب المؤدية للنتيجة الضارة فإن كل "وهو ما قررته محكمة العدل العليا 

 من القانون المدني 265لاً بنسبة نصيبه في هذه النتيجة عملاً بأحكام المادة سبب يكون مسؤو

واذاً فإن تداخل الحادث السابق مع حادث اصابة العمل في احداث النتيجة المرضية التي نشأت 

)3("ة بين اصابة العمل وهذه النتيجةعنها الالام الزائدة لا تقطع علاقة السببي
   

  داري المصريموقف القضاء الا: ثانياً

ين في حال تعدد اخذ مجلس الدولة المصري بالاعتراف بجواز الجمع بين المسؤوليت -

من حيث ان اقرار الحكومة بمسؤوليتها عن  "29/6/1950 الصادر في الاخطاء ففي حكمه

                                                            

  62 صالمرجع السابق، ، العازمي، محمد راشد فلاح) 1(

  242المرجع السابق، ص  خطار،علي  شطناوي،) 2(

  785 ص1998 مجلة نقابة المحامين 29/10/1997 محكمة عدل عليا في ) 3(
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ما دام ان وظيفته هي التي ) الموظف المختص(التعويض لا يرفع عنه ايضاً مسؤولية 

طأ الشخصي اساس التعويض المطالب به فهو يعد بذاته دليلاً على مكنته من ارتكاب الخ

وجود خطأ مصلحي تسأل عنه الحكومة، ذلك انه لا يوجد تعارض بين الخطأين يؤدي الى 

استحالة اجتماعهما معاً في قضية واحدة او الى انتفاء احدهما بوجود الاخر ذلك ان ذات 

اً في الوقت ذاته اذ يعد الخطأ الشخصي متى الفعل او الترك قد يكون خطأ شخصياً ومصلحي

وقع من الموظف اثناء تأدية وظيفة او بمناسبة تأديتها دليلاً على خطأ مصلحي تسأل عنه 

الحكومة لاهمالها الرقابة والاشراف على موظفيها وعلى ذلك فليس في القانون ما يمنع من 

الموظف عن خطئه الشخصي قيام مسؤولية الحكومة عن خطأها المصلحي بجانب مسؤولية 

 معاً في قضية المسئوليتينولا ما يمنع ايضاً طالب التعويض من ان يجمع بين هاتين 

  )1("واحدة

كما اقر مجلس الدولة امكانية الجمع بين المسؤوليتين في حالة الخطأ الواحد، من ذلك ما  -

صي هو اوضحته محكمة القضاء الاداري ان اساس مسؤولية الدولة عن الخطأ الشخ

اذا كان الامر بين الوزارة والشركة لم يكن "مسؤولية التابع عن اعمال تابعه، فقد جاء 

مجرد خلاف على تقدير سعر الصفيح مما يقع عادة بين الوزارة والافراد وانما هو صراع 

بين مراقب الاستيلاء ومندوب الوزارة بمكتب الصفيح وبين الشركة المدعية فترى المحكمة 

يقضى به من تعويض للشركة المدعية لا تسأل عنه الوزارة بصفة اصلية وانما ان ما قد 

باعتبارها مسئولة عن اعمال تابعها وهو مراقب الاستيلاء وقد كشفت تحقيقات النيابة وقرار 

 .)2(النائب العام عن الدوافع الحقيقية لهذا الصراع

                                                            

  261 والدكتور جابر نصار، المرجع السابق، ص428ع السابق، ص، المرج الجميلي، محمد) 1(

 والدكتور جابر نصار، المرجع السابق، 431-430 انظر الدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص) 2(

  262ص
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  المبحث الثاني 

  )ة المخاطرنظري(دارة القائمة بدون خطأ مسؤولية الإ

و تحمل التبعة على المسؤولية التي دولة الفرنسي اسم نظرية المخاطر أطلق مجلس الأ

  .)1(دارة والضررركن الضرر وعلاقة السببية بين الإتستند على ركنين فقط هما 

وتقوم مسؤولية الادارة حتى ولو لم يكن هناك خطأ على ركني الضرر وعلاقة السببية 

روع والضرر الذي اصاب المضرور واجيز له المطالبة بالتعويض، وان بين عمل الادارة المش

 . )2(الاساس القانوني لهذه المسؤولية هو فكرة الغنم بالغرم او مساواة الافراد امام التكاليف العامة

وقد شاع استخدام مصطلح نظرية المخاطر للدلالة على مسؤولية الادارة القائمة بدون 

نها لا تجمع كافة الحالات الداخلة فيها فهي وان كانت  لأ)3(ير دقيقةخطأ ولكن هذه التسمية غ

تجمع الحالات التي ينطوي فيها نشاط الادارة على خطر محتمل الحدوث ولكن لا تجمع الحالات 

  .التي ينطوي فيها نشاط الادارة بذاته على خطر او قد يحدث خطر حال ومؤكد

ساس المخاطر في كل من فرنسا ومصر وسنتناول مسؤولية الادارة القائمة على ا

  .الاردن بعد ان نبين الاساس القانوني لهذه النظريةو

  

                                                            

  256، ص، عمان دار وائل للنشر1999د علي القيسي، القضاء الاداري وقضاء المظالم  الدكتور اعا) 1(

  206 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 2(

  501 المرجع السابق، ص، الحلو، ماجد) 3(
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  ولالمطلب الأ

  دارة القائمة بدون خطأ القانوني لنظرية قيام مسؤولية الإ الأساس 

  ) نظرية المخاطر(

ي وفكري وفلسفي سس التي دأب فقه القانون العام على توفيرها كغطاء قانونتمثلت الأ

)1(سس التاليةظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة العامة في الألن
:  

 مبدأ الغنم بالغرم، يتمثل هذا المبدأ في انه يجب على الجماعة المستفيدة من فوائد ومنافع :اولاً

الاعمال التي تقوم بها الادارة العامة ان تتحمل التعويض عن الاضرار التي قد تصيب الغير 

يتوجب دفعه من قبل الدولة اي من ) غرم(، فالمغانم يجب ان يقابلها تعويض جراء هذه الاعمال

  .الخزينة العامة والتي هي بالمقابل حصيلة الضرائب والرسوم التي يدفعها الافراد

 مبدأ مساواة الافراد امام الاعباء والتكاليف العامة، نص على هذا المبدأ المواثيق الدولية :ثانياً

ة باعتباره مبدأ دستوري، وفحوى هذا المبدأ ان هناك فئة قليلة من الافراد والقوانين الداخلي

يتحملون اعباء اضافية دون غيرهم جراء الاجراءات والانشطة والاعمال الادارية التي تهدف 

اساساً الى تحقيق الصالح العام وذلك بسبب الضرر الذي لحق بهم جراء هذا النشاط مثل 

ية الناجمة عن الاشغال والمنشات العامة فنجد هنا ان الشخص الاضرار الدائمة او العرض

المضرور نتيجة هذا النشاط يتحمل عبء اضافي لذا يختل مبدأ المساواة امام الاعباء والتكاليف 

العامة فكان لا بد من ان يتحمل جميع الافراد في المجتمع عبء التعويض عن هذا الضرر وهو 

ن الرسوم  هذا التعويض من اموال الخزينة العامة المتحصلة مما تقوم به الدولة عند دفع قيمة

  .اد المجتمعوالضرائب التي يدفعها أفر

                                                            

   وما بعدها245المرجع السابق، ص  خطار،علي  شطناوي،) 1(
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 1946أ عام ول مرة على هذا المبدالاجتماعي، نص الدستور الفرنسي لأ مبدأ التضامن :ثالثاً

ة م الأتعلق"د نص الدستور في مقدمته سلامي الحنيف، فقيضاً الدين الإليه أالذي كان قد دعا إ

فطالب الفقه " لكوارث الطبيعيةمام التكاليف الناجمة عن اتضامن ومساواة جميع الفرنسيين أ

دارة بأعمالها وتصيب ضرار التي تنشأ عن قيام الإي بأن يمتد هذا التضامن ليشمل الأدارالإ

  .فراد المجتمعأ

ي فرد م تعويض أن يتنصاف أنصاف، تقتضي مبادئ العدالة والإ مبادئ العدالة والإ:رابعاً

دارة العامة التي ولى على نشاط الإبغي تطبيق ذلك من باب أمضرور نتيجة نشاط ضار ولذا ين

و ن يتحمل عبء الصالح العام فرد أفراد المجتمع فليس من العدل أصاب أنتج عنه ضرر أ

  .ن النفع العام عاد على جميع المجتمعفراد في حين أمجموعة من الأ

  المطلب الثاني 

  ساس نظرية المخاطر في فرنسادارة على أولية الإمسؤ

لى جانب صورتها ساس المخاطر إدارية على ألدولة الفرنسي قيام المسؤولية الإقر مجلس اأ

لى حكم وتعود بدايات تطبيق هذه النظرية إساس الخطأ تقليدية وهي قيام المسؤولية على أال

لا في يتوسع مجلس الدولة في تقريرها إم  ولكن ل.)1(1895لمجلس الدولة الفرنسي صادر عام 

مجلس الدولة الضرر حالات خاصة يكون اشتراط الخطأ فيها متعارضاً مع العدالة، وقد ربط 

  : فيه هما)2(ساسيتانبتوافر صفتان أ

 .اتهمون بذد معينيو افران ينصب الضرر على فرد أأي أ: صفة الخصوصية .1

                                                            

  244المرجع السابق، ص  خطار،علي  شطناوي،) 1(

  257، الدكتور اعاد القيسي، المرجع السابق، ص208-207 المرجع السابق، ص،الطماوي، سليمان ) 2(
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 على قدر من الجسامة بحيث لا يمكن ن يكون الضررأي أ: صفة الجسامة غير العادية .2

 .لى خطأ مرفقي محددرجاعه إمخاطر المجتمع العادية ولم يمكن إاعتباره من 

ن المسؤولية بدون خطأ نشأت في ظل قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتحديد ومن المعلوم أ

حالات هذه المسؤولية يستمد من هذا القضاء ولكن يستعصى في هذه الحالات التصنيف 

)1(دارةلترتيب والحصر لتعدد نشاطات الإوا
   

موظفيها وحالات تنشأ دارة ولى حالات تنشأ بين الإلى تقسيمها إد ذهب بعض الفقهاء إفق

)2(دارة بسائر المواطنينفي علاقة الإ
لى مصدر لى تقسيمها بالنظر إخر إكما ذهب البعض الآ 

خذ بتقسيم  والبعض أ)3( مشروعالضرر ومن ثم المسؤولية عن فعل الشيء والمسؤولية عن عمل

  )4(دارةضرار التي تصيب عمال الإسم المخاطر المهنية أي الأثلاثي ليضيف ق

ت المسؤولية بدون خطـأ في فرنسا لى تقسيم حالانحن بدورنا نؤيد الرأي الذي ذهب إو

  .ي المسؤولية عن عمل مشروعول المسؤولية عن فعل شيء والثانإلى قسمين الأ

)5(ية عن فعل شيءالمسؤول: ولاأ
   

شياء مادية ي مجلس الدولة الفرنسي بتعويض الأفراد المضرورين من جراء أيقض

  :ضرارطأ ارتكب من جانبها وتشمل هذه الأدارة دون خلمنفعة الإ

 شغال العامةالتعويض عن أضرار ناتجة عن الأ .1

                                                            

  266 المرجع السابق، ص، نصار، جابر ) 1(

   212 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 2(

  189، ص1973 المسؤولية الادارية ، الشرقاوي، سعاد) 3(

  266واشار الى ذلك الدكتور جابر نصار، المرجع السابق، ص اخذ بهذا التقسيم الدكتور عاطف البنا ) 4(

  267 المرجع السابق، ، نصار، جابر) 5(
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ضح أن فكرة ر بهدف تحقيق منفعة عامة، ويتشغال العامة التجهيز المادي للعقايقصد بالأ

 :شغال العامة تقوم على العناصر التاليةالأ

 .ن يكون التجهيز المادي لعقاريجب أ -

 .ن تكون غاية اعداد العقار تحقيق مصلحة عامةأ -

 .ان تتم الاشغال العامة لحساب شخص معنوي عام -

شغال العامة الشروط فرنسي في الضرر الذي تسببت به الأويشترط مجلس الدولة ال

  :التالية

 . ينال الضرر ملكية خاصةنأ -

ى نقصان قيمة اقتصادية كأن يؤدي لي ضرراً ملموساً أدى إأن يكون الضرر مادياً، أ -

 .غلاق مدخل العقارإلى إ

قصان القيمة مما يعني لى ناً، فالضرر الدائم هو الذي يؤدي إن يكون الضرر دائمأ -

 .و المؤقتةاستبعاد الأضرار الوقتية أ

ن يكون غير مألوف ومعتاد الحصول في الظروف ، أي أأن يكون الضرر غير عادي -

 .العادية

 ضرار الناتجة عن نشاط خطرالتعويض عن الأ .2

دارة الذي يحمل بين طياته ة تعويض الضرر الناتج عن نشاط الإفحوى هذه الحال

له التعويض لانفجار و غيره ومثالحاق الضرر بالغير سواء الموظف ألى إمخاطر شتى تؤدي إ

  .لحاق الضرر بالمنازل المجاورةنع وإحد المصاأ
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 )1(ت خطرةدارة لآلآضرار التي تنشأ عن استعمال الإالتعويض عن الأ .3

نها تعد دارة بدون خطأ كما أقر بها مجلس الدولة مسؤولية الإحدث الحالات التي أهي أ

و تستعملها دارة أت التي تمتلكها الإلآلآنها تشمل جميع اذ أثر الحالات من حيث اتساع نطاقها إكأ

  :دخل تحت هذه الحالةإذا نتج عنها ضرر، لذا فقد أ

لا تستطيع الدفع بعدم دارة  السيارات الحكومية، فقد كانت الإالتعويض عن حوادث -

لا في حالتين القوة القاهرة وخطأ المضرور، واستمر العمل هكذا حتى صدور مسؤوليتها إ

لى المحاكم  حوادث السيارات إوى المسؤولية عن والذي نقل دعا31/12/1957قانون 

 .القضائية

سلحة النارية، ومثال ذلك حكم مجلس ضرار التي تنشأ عن استعمال الأالتعويض عن الأ -

حيث قرر المجلس مسؤولية الدولة دون ) Consorts le comte(الدولة الفرنسي في قضية 

 .سلحة رتبت ضرراً للغير وذلك في حالة استعمال البوليس لأخطأ

حد لات خطرة سواء كان المضرور أصابات العمل الناتجة عن استخدام آ عن إالتعويض -

 في قضية 21/6/1895و الغير، ومن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في العمال أ

)Cames (ثناء قيامه بأحد المصانع بتشكيل قطعة حديد حد العمال وأن أوتتلخص في أ

 فدفعت له الشركة ما تسبب في قطعهاصابت يده اليسرى مخرجت شظية وأباستخدام النار 

كبر ى مطالبة الشركة بالتعويض بمبلغ ألحسان مما دعى به إساس الإمبلغ مالي على أ

يفة ن هذا الضرر يعد من مخاطر الوظلى القول أذهب مفوض مجلس الدولة في تقريره إف

 .خذ مجلس الدولةدارة وعليه أالإن لم يثبت خطأ التي يجب التعويض عنها حتى وأ

  
                                                            

  63 ص القاهرة دار الفكر الجامعي،،2006 المسئولية الادارية والقضاء الكامل ، حمادة، محمد انور) 1(



62 
 

  )1(المسؤولية عن نشاط مشروع: ثانياً

نظمة ضرراً غير مألوف مما دارة المشروع وفق القوانين والأقد يترتب على نشاط الإ

  :رتب عليه مجلس الدولة الحكم بالتعويض ولهذه صوراً متعددة منها

 قر مجلسلى معاهدة معينة، أها إو نتيجة انضمامصدار الدولة قانوناً أالضرر الناتج عن إ )1

وهي شركة ) راديو باريس( بمبدأ التعويض في قضية 1966الدولة في حكمه الصادر عام 

 وبعد الحرب وقعت فرنسا والمانيا اتفاقية تؤخر دفع 1940استولت عليها المانيا عام 

التعويضات عن الاضرار التي لحقتها الى اجل معين، فتقدمت شركة راديو باريس بدعوى 

ضرار التي لحقتها نتيجة هذه الاتفاقية فأقر بذلك التعويض مجلس للمطالبة بالتعويض عن الا

 .1976الدولة الفرنسي عام 

الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الشهير  )2

)Couiteas ( والذي تتلخص وقائعه بأن القضاء الفرنسي حكم لاحد الافراد بتملك قطعة

لجأ هذا الشخص الى الادارة لتنفيذ حكم القضاء امتنعت الادارة عن ارض في تونس وعندما 

التنفيذ بحجة ان ذلك قد يؤدي الى اضطرابات من جانب تونس ورغم ذلك قضى مجلس 

 .الدولة الفرنسي بالحكم بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المدعي

  :على ان مجلس الدولة الفرنسي قيد هذا الاتجاه بقيدين

ر اعلاء المصلحة العامة هو مرجع امتناع الادارة عن تنفيذ الحكم ان يكون اعتبا -

 القضائي

 ان يكون التأخير في تنفيذ الحكم القضائي تأخير غير مألوف بالعادة -

                                                            

  272 المرجع السابق، ص، نصار، جابر) 1(
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الفصل المفاجيء لالغاء الوظيفة، تم اقرار هذا المبدأ من قبل مجلس الدولة الفرنسي في قضية  )3

)Villenava ( وظيفة ما مما يترتب فصل الموظف فهنا اقر وفحواه ان الادارة قد تلغي

  .المجلس بحق الموظف المفصول بالمطالبة بالتعويض جراء الضرر الذي اصابه

  المطلب الثالث

  ساس المخاطر في مصر دارة على أ مسؤولية الإ

داري المصري من المسؤولية ف القضاء العادي وموقف القضاء الإسوف نتناول موق

  :)1(القائمة بدون خطأ

  موقف القضاء العادي: وللفرع الأا

خذ بالمسؤولية بدون خطأ وكانت محكمة النقض تقف استقر القضاء العادي على عدم الأ

دون اقرار هذه المسؤولية في الحالات التي تحاول بها محاكم الدرجة الاولى اقرار هذه 

وعه في  والذي يتلخص موض15/9/1944المسؤولية، من ذلك حكم محكمة النقض الصادر في 

ان احد عمال سكة الحديد واثناء عمله بربط وفصل العربات انكسرت العصا الخشبية التي يقوم 

بها بعمله مما ادى الى وقوعه تحت عربات سكة الحديد ووفاته، وعليه لجأت زوجته واولاده 

للمطالبة بالتعويض من خلال القضاء العادي الذي اقر التعويض هو ومحكمة الاستئناف ولكن 

  .حكمة النقض المصرية خالفتهم الرأي في ذلكم

وحتى عندما صدر القانون المدني الجديد لم يأخذ بالمسؤولية بدون خطأ ومن ثم فإن 

لا تسأل الحكومة ان هي قامت بتنفيذ  "1958قضاء محكمة النقض لم يتغير فقد قضت عام 

 المسؤولية مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعه الى مصرف الا في نطاق

                                                            

 وما بعدها والدكتور محمد الجميلي، المرجع 276المرجع السابق، ص راجع في ذلك الدكتور جابر نصار، ) 1(

   وما بعدها476السابق، ص
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التقصيرية فلا تسأل عما يكون قد لحق الافراد من ضرر بسبب هذا المشروع الا اذا ثبت انها 

  ."ارتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمساءلتها

وشأنه شأن المشرع الفرنسي فقد اخذ المشرع المصري بقوانين خاصة بالمسؤولية بدون 

 الذي يقضي بتعويض العامل عن 1950 لسنة 89خطأ في حالات معينة منها القانون رقم 

 لسنة 177الاصابات التي تلحق به اثناء عمله وبسببه دون حاجة لاثبات الخطأ والقانون رقم 

  . )1( بشأن التعويض عن امراض المهنة1950

  موقف القضاء الاداري: الفرع الثاني

طأ وذلك في دارة بدون خي المصري في بداياتها مسؤولية الإدارقرت محكمة القضاء الإأ

ولى حالة فصل الموظف العام فصلاً مشروعاً والثانية الامتناع عن تنفيذ الاحكام حالتين الأ

ان الدولة اذا رغبت في ان تضحي بالموظف العمومي  "15/6/1950القضائية، فقد قضت في 

حدود القابل للعزل باحالته الى المعاش قبل بلوغه السن المقرره للتقاعد استعمالاً لحقها في 

القانون والصالح العام فإنه ينبغي عليها ان تتحمل في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف فتعوض 

لما في ذلك من تطبيق صحيح لقواعد المسؤولية في الفقه ... الموظف المفصول تعويضاً معقولاً 

  ."الاداري وتغليب لقواعد العدالة وتوفير الضمانات للدولة وموظفيها

 المحكمة الادارية العليا امكانية التعويض عن امتناع الادارة عن وفي حكم اخر قررت

ولئن كان لا يجوز للقرار الاداري في الاصل ان يعطل تنفيذ ".... تنفيذ حكم قضائي فقضت 

حكم قضائي والا كان مخالفاً للقانون، الا انه اذا كان يترتب على تنفيذه فوراً اخلال خطير 

 كحدوث فتنة او تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ الصالح العام بالصالح العام يتعذر تداركه

                                                            

  485 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 1(
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ذا ن يعوض صاحب الشأن إن الضرورة تقدر بقدرها وأعلى الصالح الخاص ولكن بمراعاة أ

  )1("كان لذلك وجه

ذ خداري المصري يقول بعدم الأدرة فإن الاتجاه العام للقضاء الإورغم هذه الاحكام النا

حكام القليلة فقد قضت حكامه الحديثة يتنصل من تلك الأنه في أطأ، بل إبمسؤولية الادارة دون خ

دارة عن تصرفاتها القانونية رهينة بأن تكون ن مسؤولية الإومن حيث أ"....  دارية المحكمة الإ

ن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعيتها وبين درت معيبة وان يترتب عليها ضرر وأقد ص

ذا تخلف ركن من هذه الاركان انتفت طالب التعويض فإلذي اصاب المضرور الضرر ا

  )2(.."مسؤوليتها

  المطلب الرابع

 ردنساس المخاطر في الأدارة على أ مسؤولية الإ

تنص  )3()الاستملاك(ساس المخاطر في مجال واحد هو أردن المسؤولية على عرفت الأ

على الرغم مما ورد في "ى  عل1987 لسنة 12من قانون الاستملاك الاردني رقم ) ه/10(المادة 

هذا القانون او اي تشريع اخر، يقدر عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك 

قبل الاستملاك او بعده ولحقت بأي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة 

ب ترفعه اليه لجنة مؤلفة المستملكة او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسي

   ."الخ.... من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رئيساً وعضوية 

                                                            

  479 المرجع السابق، ص،الجميلي، محمد (1)

  479 المرجع السابق، ص،الجميلي، محمد (2)

  28المرجع السابق، ص  خطار،علي شطناوي، (3)
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 فتح نتيجة الارض بقطعة اللاحقة الاضرار تعتبر "لها حكم في التمييز محكمة وقررت

 التعويض يوجب بالغير اضرار كل لان للتعويض، قابلة جزء اي منها يستملك ان دون الشارع

    )1("المدني القانون من 256 المادة امبأحك عملاً عنه

 من المستملك بالعقار وتصرفه فعله عن ينتج لما ضامناً المستملك يعتبر "ايضاً وقررت

 الضرر بضمان فاعله يلزم بالغير اضرار كل لان المستملكة، ارضه حدود خارج هو لما ضرر

   )2("المدني القانون من 256 المادة به تقضي لما وفقاً

 بين المسؤولية المدنية العادية وبين المسؤولية المدنية  )3(حمكة التمييز الاردنيةوفرقت م

  :للادارة العامة اي دعاوى الضمان التي تقام على احد الاشخاص الادارية

 منازعات التعويض التي تقام على احد اشخاص القانون الخاص، ذهبت محكمة :الحالة الاولى

اص القانون الخاص عن اضرارها بالغير على اساس الخطأ فقد التمييز الى اقرار مسؤولية اشخ

سقوط المخلفات الضارة لمصانع الاسمنت نتيجة التشغيل على ارض الغير هو "قضت على ان 

 من القانون المدني ولا يمنع من ذلك القول 256فعل ضار موجب للضمان عملاً بأحكام المادة 

 تصرفاً مشروعاً لا حريتها في التصرف مقيدة بعدم ان الشركة المميزة باقامتها للمصنع تصرفت

الاضرار بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة، وان 

تصرف المالك بملكه بشكل ضار للغير يعتبر تعدياً وموجباً للضمان وحيث ثبت من الخبرة ان 

شجار فإن الحكم بالتعويض عن تلك الاضرار يتفق ضرراً لحق بالارض وما عليها من ابنية وا

    )4("والقانون

                                                            

  عدالة مركز منشورات 25/9/2002 تاريخ 1826/2002 رقم قضية ،حقوق تمييز (1)

   منشورات مركز عدالة18/2/2002 تاريخ 199/2002تمييز حقوق، قضية رقم  (2)

  249المرجع السابق، ص  خطار،علي شطناوي، (3)

  منشورات مركز عدالة 29/10/2003 تاريخ 2734/2003مييز حقوق، قضية رقم  ت(4)
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 منازعات التعويض التي تقام على احد اشخاص القانون العام، ذهبت بعض :الحالة الثانية

اذا كان الضرر "الاحكام لمحكمة التمييز الى اقرار مسؤولية الادارة العامة بدون خطأ فقد قضت 

للمدعية نتيجة العمل بهذا العطاء فإن صاحب العمل يكون الذي اصاب قطعة الارض العائدة 

مسؤولاً عما يلحق الغير من ضرر، طالما ان عمل المقاول كان برقابه وتوجيه وزارة الاشغال 

)1(" من القانون المدني288/1 و 257/1 و256باعتبارها صاحبة المشروع وذلك عملاً بالمواد 
   

 المشروع صاحبة هي والاسكان الاشغال ارةوز ان الثابت من كان لذا "ايضاً وقضت

 وبارشادها الوزارة ورقابة اشراف تحت الطريق فتح بتنفيذ قامت قد العامة الاليات شركة وان

 الحكم فإن لها تجاوز اي نتيجة ضرر اي الشركة تسبب ولم المخططات الشركة تتجاوز ولم

  )2("الضرر عن التعويض بقيمة الاشغال وزارة على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

   منشورات مركز عدالة22/12/2004 تاريخ 2869/2004ضية رقم  تمييز حقوق، ق) 1(

  عدالة مركز منشورات 19/2/2002 تاريخ 436/2002 رقم قضية حقوق،  تمييز) 2(



68 
 

  الفصل الثالث

  دارية المسؤولية الإركانأالضرر كأحد 

تقوم المسؤولية على ثلاثة اركان كما بينا سابقاً، ركن الخطأ وركن الضرر وركن علاقة 

السببية بين الخطأ والضرر، وبينا في الفصل الثاني من هذه الدراسة انه من الممكن قيام 

قليدية التي تقتضي قيامها على اساس الخطأ، مسؤولية الادارة بدون خطأ على خلاف القاعدة الت

ولكن من غير المتصور ابداً ان تقوم هذه المسؤولية دون وجود ركن الضرر، فالقاعدة العامة 

  ذلك ان الادارة لا تسأل عن خطأها او نشاطها اذا لم ينتج )1(تقول حيث لا ضرر فلا مسؤولية

  .مسؤولية تقوم بوجوده وتنتفي بانتفاءهعنه ضرر، اذا فركن الضرر ركن اساسي من اركان ال

وهذا ما نجده في احكام القضائين الاداري الاردني والمصري، فقد جاء في قرار 

لم يقم دليل في الدعوى على وقوع الضرر المطالب بالتعويض "لمحكمة العدل العليا الاردنية 

ر في حق او مصلحة عنه حيث لا تجد محكمتنا في ظروف اعارة المستدعية انه قد اصابها ضر

مالية، كما لم تمس في مصلحة غير مالية وهو ما يعرف بالضرر الادبي او المعنوي، اذ ان 

المستدعى ضده لم يستهدف في قراره الملغي المساس بسمعتها او النيل من كرامتها وشرفها ولا 

في اي حال من حالات الضرر المعنوي التي تصيب الشخص، وانما هدف فقط الى مجرد 

اعارتها واخرين للعمل في كلية تم انشاؤها بموجب قرار صادر عن مجلس التعليم العالي والتي 

دأبت الوزارة منذ انشاؤها على تزويدها بالمعلمات دون ان تفقد اي منهن ايا من الحقوق 

والامتيازات التي تتمتع بها المعلمات العاملات في الوزارة، من مرتبات وعلاوات واجازات 

وبناء على ما تقدم بيانه وقد انتفى حصول الضرر من جانب الادارة التي يناط بها .... وتقاعد 

                                                            

  327، المرجع السابق، ص فكري، فتحي )1(
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التعويض بحلوله باعتباره الركن الاول والاساسي من اركان المسؤولية التضمينية، فلا مجال 

عدم قيام ما يوجب ي تيجة التي تخلص اليها محكمتنا هللمطالبة بالتعويض، وبالتالي فإن الن

  )1("الادارة بالتعويض الامر الذي تكون معه الدعوى مستوجبة الردمسؤولية 

نجد انه طالما وان قوام مسؤولية الادارة بالتعويض عن القرارات التي تصدرها "وقضت 

في تسييرها للمرافق العامة هو وقوع الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، 

وى على وقوع الضرر المادي المطالب بالتعويض عنه جراء وبما انه لم يقم الدليل في هذه الدع

    )2("اغلاق المستدعى ضده لمركز الفضاء فان المطالبة بالتعويض المادي تغدو حقيقة بالرد

 يكفي في دعوى الالغاء ان يكون رافعها صاحب مصلحة في الغاء -1"قضت ايضا كما 

ان يكون صاحب حق اصابته جهة القرار الاداري في حين يشترط في رفع دعوى التعويض 

 ان مناط مسؤولية الادارة عن -2الادارة بقرارها الملغى بضرر يراد جبره والتعويض عنه 

 يافر أركان ثلاثة هالقرارات الادارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة تقوم على تو

 تقوم علاقة السببية قيام خطأ من جانبها وان يلحق صاحب الشأن ضرر نتيجة هذا الخطأ وان

بين الخطأ والضرر فاذا انتفى احد هذه الاركان فلا مسؤولية ولا تعويض وعليه وبما انه لم يقم 

دليل في الدعوى على وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه باعتباره الركن الاول والاساسي 

  )3("لتعويضمن اركان المسؤولية التضمينية وبالتالي فلا مجال لمطالبة المستدعية با

ومن حيث ان " بأنه 14/3/1993وقضت المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 

الضرر بوصفه ركناً من اركان المسئولية التقصيرية اما ان يكون مادياً او ادبياً، والضرر 

                                                            

  3230 ص 1995 مجلة نقابة المحامين 16/11/1994عدل عليا في  )1(

  4211 ص1997محامين  مجلة نقابة ال27/5/1997عدل عليا  )2(

  3230 ص1995 مجلة نقابة المحامين 182/94عدل عليا قرار رقم  )3(
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المادي هو الاخلالبمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور، اما الضرر الادبي فهو الذي يصيب 

لية للمضرور، على ان يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً، هذا مصلحة غير ما

 الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره وبما لا معوان التعويض عن الضرر يدور وجوداً وعدماً 

يتجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب، والتعويض غير النقدي الذي 

تي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي ان يأمر باعادة الحالة الى ما يستند الى القاعدة ال

كانت عليه، او الحكم باداء معين متصل والعمل غير المشروع، يجد مجاله في الضرر الادبي 

بشرط ان يكون كافياً لجبر هذا الضرر، ومن حيث ان الطعن بترقيته ورد اقدميته في الدرجة 

 حصل بذلك على التعويض العيني الجابر لما اصابه، لا سيما ان المرقى اليها يكون قد

المصروفات القضائية تتحملها جهة الادارة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فمن ثم 

يكون خليقاً بالالغاء فيما قضى به من تعويض نقدي، وتكون دعوى المدعى على غير اساس من 

  )1("الواقع والقانون خليقة بالرفض

واخيراً حول موقف مجلس الدولة الفرنسي، فقد رفض الحكم بالتعويض عن ولادة طفل 

  )2(بعد فشل عملية الاجهاض التي اجريت لوالدته لانتفاء ركن الضرر

الاول مفهوم وانواع الضرر، : وسنقوم بهذا الفصل بتناول ركن الضرر في ثلاثة مباحث

   علاقة السببية بين الخطأ والضرروالثاني شروط الضرر الموجب للتعويض، والثالث

                                                            

 القاهرة ،2006 التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة الادارية ،الطباخ، شريف احمد )1(

  199 صدار الفكر الجامعي،

  283 المرجع السابق، ص خطار،علي شطناوي، )2(
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  المبحث الاول

  مفهوم وانواع الضرر

الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو   على أنهالضرريعرف 

  . مهما كان نوعه مادياً كان أم معنوياًواجب التعويض وهو عاطفته، 

او الحرمان من هذا كما يعرف بأنه الاثر الناجم عن الاعتداء على حق شخصي او مالي 

 او يعرف بأنه كل اخلال بحق او مصلحة مشروعة للمضرور وهذه المصلحة قد تكون مادية )1(الحق

ويقسم الضرر كأحد عناصر المسؤولية الادارية الى ضرر مادي  )2(او مالية وقد تكون غير مالية

  :وضرر معنوي او ادبي وهذا ما سنتناوله في المطلبين الاول والثاني

  لب الاول المط

  الضرر المادي

يقصد به ذلك الاثر الذي اصاب الشخص في حق او في مصلحة مالية  ، فقد قضت 

لا تجد محكمتنا في ظروف اعارة المستدعية انه قد اصابها "محكمة العدل العليا الاردنية بأنه 

  )3(...."ضرر في حق او مصلحة مالية

رونية لاحداث تقل اعمارهم عن سماح مدير مركز الالعاب الالكت. 1"وقضت ايضاً 

الخامسة عشر بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي 

من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ) 8 و5 و3(تجيز للمحافظ وفقاً لاحكام المواد 

 سند التعهد، اضافة الى ان ومديره وتكليفهم باعطاء سند تعهد وايداعهم السجن لتخلفهم عن تقديم

                                                            

  283 ، المرجع السابق، ص خطار،يعل شطناوي، )1(

  131 المرجع السابق، ص،خليفة، عبدالعزيز )2(

  3230 ص 1995 مجلة نقابة المحامين 16/11/1994عدل عليا في  )3(
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لواردة في المادة التاسعة من قانون الحرف والصناعات التي تجيز اسناد اي تهمة من التهم ا

اغلاق المحال العائدة لمرتكبي هذه المخالفات يكون باحالة المخالفين الى المحكمة المختصة عملا 

بالمادة العاشرة من ذات القانون، وعليه وطالما ان المحافظ لم يسلك هذا السبيل فيكون القراران 

ان قوام مسؤولية الادارة . 2 قائمين على سند قانوني وهما حقيقان بالغاء المشكو منهما غير

بالتعويض عن القرارات الادارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو وقوع الخطأ 

والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فاذا لم يقم الدليل على وقوع الضرر المادي 

ء اغلاق محل الالعاب الالكترونية العائد للمستدعية فلا محل للحكم المطالب بالتعويض عنه جرا

توقيف المستدعية في مركز الاصلاح والتأهيل من قبل  المحافظ دون ان يكون . 3بالتعويض 

مختصاً باصدار مثل هذا القرار من شأنه ان يلحق الضرر بسمعتها ومن حقها الحصول على 

  )1("تعويض يجبر ما لحقها من ضرر معنوي

ومن حيث ان قضاء  "30/1/1993وفي حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في 

المحكمة الادارية العليا جرى ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء بل لكل 

من القضائين اساسه الخاص الذي يقوم عليه، ومن حيث ان مناط مسئولية جهة الادارة عن 

 ان تتوافر ثلاث عناصر تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ومن قراراتها الادارية

حيث ان الضرر بوصفه ركناً من اركان المسئولية اما ان يكون مادياً او ادبياً، والضرر المادي 

  )2(..".هو الاخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور

                                                            

  4211 ص1997 مجلة نقابة المحامين 30/97عدل عليا قرار رقم  )1(

  .201 المرجع السابق، ص،الطباخ، شريف )2(
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 المطلب الثاني

  الضرر الادبي او المعنوي

 فهو لا يصيب الذمة المالية بل لذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور،هو الضرر ا

تقسيم الضرر الادبي الى ب جانب من الفقه  قامو )1(يمس السمعة والمشاعر والشرف والاعتبار

   )2(:اربعة اقسام هي

ضرر ادبي يصيب الجسم كالجروح وما تسببها من الام وما تخلفه من تشويه في  .1

 الاعضاء

 المشاعر والوجدان او السمعه والشرف والاعتبار كالسب والشتم وهتك ضرر ادبي يمس .2

 العرض

 ضرر ادبي يصيب الشعور والحنان كقتل الزوجة او احد الوالدين .3

ضرر ادبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ولو لم يترتب على  .4

 هذا الاعتداء ضرر مادي

دبي كانت محل اختلاف في الفقه بعكس فكرة وفي الحقيقة ان فكرة التعويض عن الضرر الا

التعويض عن الضرر المادي التي هي موضع اتفاق لا خلاف عليه، ولكن اصبحت معظم 

التشريعات الان تنص على فكرة التعويض عن الضرر المعنوي او الادبي، لذا سنعرض لموقف 

ار المعنوية على كلاً من القضاء الاردني والمصري والفرنسي من حيث التعويض عن الاضر

  :النحو التالي

                                                            

 والدكتور جابر نصار، المرجع السابق، 773ر رسلان، المرجع السابق، صانظر في ذلك الدكتور انو )1(

  289ص

  220 المرجع السابق، ص، فودة، رأفت)2(
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   )الاداري والعادي(موقف القضاء الاردني : الفرع الاول

 من 267نص المشرع الاردني على التعويض عن الضرر المعنوي، فقد جاءت المادة 

يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك، فكل تعد "القانون المدني الاردني في الفقرة الاولى 

ه او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في على الغير في حريت

  "اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان

وجاء القضاء الاداري واقر التعويض عن الاضرار المعنوية، فقد قضت محكمة العدل 

ن البينات المقدمة في واما بالنسبة للمطالبة ببدل الضرر المعنوي، وبما انه ضمن الثابت م"العليا 

هذه الدعوى انه قد جرى توقيف المستدعين في مركز الاصلاح من قبل المستدعى ضده، دون 

ان يكون مختصاً باصدار هذا القرار كما اشرنا الى ذلك في مستهل هذا القرار، وبما ان التوقيف 

ن ضرراً بسمعتهما بالصورة التي اشارت اليها اوراق هذه الدعوى، من شأنه ان يلحق بالمستدعي

فإن من حقها الحصول على تعويض يجبر ما لحقهما من ضرر معنوي نتيجة هذا الاجراء 

  )1("المخالف للقانون

وكان قد استقرت محكمة التمييز في أحكامها على عدم اعتبار الالام النفسية الناتجة عن 

الضرر الادبي، فقد الجروح والتشوهات الجسمانية موجبة للتعويض على اعتبارها من مفهوم 

ان مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر . 1"قضت 

 من 267 و 266الادبي بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادتين 

تج عن ان المقصود بالضرر الادبي حسب مفهوم القانون هو الضرر النا. 2. القانون المدني

التعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي 

 من القانون المدني، وبناء على ذلك فان مطالبة 267او في اعتباره المالي حسب احكام المادة 
                                                            

  4211 ص1997 مجلة نقابة المحامين 27/5/1997عدل عليا في  )1(
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ا المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عاناه من الالام النفسية التي عانى منه

 الوعي من جراء حادث الصدم الذي تعرض له، هو خروج دنتيجة مشاهدته اصغر ابنائه فاق

على مفهوم الضرر الادبي لان مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبار الضرر الادبي 

  )1("الذي يتناوله حق الضمان

ريته او يقصد بالضرر الادبي الضرر الناتج عن التعدي على الغير في ح"وقضت ايضاً 

في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي طبقاً 

 من القانون المدني، وعليه تكون مطالبة المميز بالتعويض عن الضرر 267لاحكام المادة 

المعنوي بناء على ما عاناه من الام نفسية نتيجة اصابته في حادث صدم يخرج عن مفهوم 

دبي لان مشاعر الالم من الجروح لا تدخل في اعتبار الضرر الادبي ويكون القرار الضرر الا

   )2("ستئناف متفقاً مع احكام القانونبرد الا

تعتبر الحكومة مسؤولة تجاه المتضرر عن قيمة الاضرار التي لحقت به "كما قضت بأنه 

 تسير بشكل مخالف وبسيارته ومن جراء صدم سيارته من قبل السيارة العسكرية التي كانت

انه فضلاً عن انه لا يوجد في المجلة نص يمنع الحكم بالضرر الادبي، ... للقوانين والانظمة 

فإن الالتزام بتعويض الضرر الناتج عن جريمة ليس مرده احكام المجلة، وانما نصوص قانون 

جة عن جريمة الحكم منه الباحثه عن الالتزامات المدنية النات) 42(العقوبات، حيث اوجبت المادة 

على الجاني بالعطل والضرر، وقد جاءت كلمة الضرر في هذا النص مطلقة وهي لذلك تجري 

                                                            

  1666 ص1991 مجلة نقابة المحامين 135/1990تمييز حقوق قرار رقم  )1(

  2054 ص1995 مجلة نقابة المحامين 1206/1993تمييز حقوق قرار رقم  )2(
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على اطلاقها بحيث تشمل الضرر بنوعيه المادي والادبي ما دام لم يرد دليل التقيد نصاً ولا 

  )1("دلالة

 عن التعدي نجد ان الضرر الادبي حسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج"وقضت ايضاً 

على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في 

من القانون المدني، وعلى ذلك فإن مطالبة ) 267 و 266(اعتباره المالي، حسب احكام المادتين 

في حادث المميز بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عاناه من الام نفسية نتيجة اصابته 

لا تدخل في اعتبار الصدم هو خروج على مفهوم الضرر الادبي، لان مشاعر الالم من الجروح 

   )2("الضرر الادبي

الا اننا نستخلص من الاحكام القضائية الحديثة  للمحكمة انها اتجهت الى اعتبار الالام    

 من مفهوم اعتبارهاالنفسية الناتجة عن الجروح والتشوهات الجسمانية موجبة للتعويض على 

يتحدد الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من . 2... "الضرر المعنوي، فقضت 

كسب بشرط ان يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويتناول الضمان الضرر الادبي او المعنوي 

لمعنوي هو من القانون المدني وحيث ان الضرر الادبي او ا) 267 و266(ايضاً عملاً بالمادتين 

كل تعد على الغير في حريته او في عرضه او شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او 

في اعتباره المالي، وحيث ان التشويه الذي يصيب الجسم من جراء الجروح او الحروق يعتبر 

يض ضرراً ادبياً بما لذلك من تأثير من في مركز المدعي الاجتماعي كما ان الخبير قدر التعو

المعنوي نتيجة الحروق التي اصيبت بها في الوجه وظهورها وزيادة تلوين الجلد بوجود بقع 

تسبب له المضايقات النفسية حتى بعد شفائه من الحروق وان الالم الناتج عن ذلك يعتبر ضرراً 

                                                            

  27/3/1980 صادر في 382/79تمييز حقوق قرار رقم  )1(

  2054 ص1995 مجلة نقابة المحامين 8/3/1994 صادر في 1260/93تمييز حقوق قرار رقم  )2(
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في محله معنوياً قابلاً للتعويض بالمال فان الحكم للمدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي 

  )1 ("..فق للقانونوموا

   موقف القضاء الاداري المصري: الفرع الثاني

يشمل التعويض الضرر الادبي " من القانون المدني المصري على انه 222نصت المادة 

ايضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب 

  ."الدائن به اما القضاء

مثلما ذهب القضاء العادي من حيث امكانية التعويض   الاداري المصريوذهب القضاء

المطالبة بتعويض  "29/7/1950عن الاضرار الادبية، فقد قضت محكمة القضاء الادراي في 

الضرر الادبي عن عدم تنفيذ الحكم الصادر من امتهان بالغ بحقوق المحكوم له واذلاله امام 

  )2(..."ضابط الخاملغير الجدير بالعمل بالجيشزملائه باظهاره امامهم بمظهر ال

وقد كان حرياً بجهة الادارة في مجال  "27/5/1978وقضت المحكمة الادارية العليا في 

الحريات العامة ان يكون تدخلها بحيث يقوم مسوغه وتستقيم له مبررات قانونية مشروعة، اما 

ر به يغدو باطلاً ويسوغ من ثم طلب وقد انتفت اسباب الاعتقال وموجباته قانوناً فإن القرا

التعويض عن الاضرار الناجمة من جرائه، كل ذلك من شأنه حتماً الاضرار مادياً به واثقاله 

بمصروفات ما كان اغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله، الامر الذي تقدر المحكمة جبراً له 

يه على سبيل التعويض عن كافة لمثل المدعى ومن كان في مركزه الاجتماعي، خمسمائة جن

اما الاضرار الاخرى التي اصابت شخصه من جراء اعتقاله ... الاضرار المادية التي لحقته

                                                            

  2483 ص2000 مجلة نقابة المحامين 200/99تمييز حقوق قرار رقم ) 1(

 والدكتور جابر نصار، المرجع السابق، 776سلان، المرجع السابق، صانظر في ذلك الدكتور انور ر )2(
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ومست كرامته واعتباره والالام النفسية التي صاحبت ذلك وما بذله من ذات نفسه لدرء ما حاق 

 يفرض له الرعاية سيما وان له من ماضيه الوظيفي ومركزه الاجتماعي ما... به من هوان

والاحترام وينأى به عن المذله والامتهان فذلك جميعاً من قبيل الاضرار الادبية التي لحقته من 

ان التعويض النقدي لقاء الاضرار ... جراء القرار الطعين والتي يقتضى له التعويض عنها

ر اذا ما مست وطالت الادبية لا يمكن ان يستوى تعويضاً كاملاً، بل ان الادبيات في حقيقة الام

وبمراعاة كافة ... اليها يد التعدي لا تفلح الماديات مهما تعاظمت في جبرها ورأب الصدع فيها

الظروف والملابسات ومركز المدعى وماضيه الوظيفي ونقاء صحيفته تقدر المحكمة له تعويضاً 

عويض المستحق له قدره الفان من الجنيهات عن الاضرار الادبية التي لحقته فتصبح جملة الت

  )1(" الفين وخمسمائة جنيه2500عن كافة الاضرار المادية والادبية 

ويتبين لنا من الاحكام القضائية السابقة ان القضاء الاداري المصري لم يفرق بين 

الضرر المادي والضرر المعنوي ويقضي بالتعويض عن كلاهما اذا توافرت الشروط الخاصة 

  .بذلك

    مجلس الدولة الفرنسيموقف: الفرع الثالث

يقضي مجلس الدولة الفرنسي في حال اختلاط الضرر المعنوي بضرر مادي بتعويض 

 فقد حكم 3/1/1911بتاريخ ) Delpech(موحد يشمل كلا الضررين، والمثال على ذلك قضية 

 شهور مما ادى به 5مجلس الدولة بالتعويض لمدرس رفضت الادارة تسليمه مفتاح سكنه لمدة 

                                                            

 والدكتور فتحي فكري، المرجع السابق، 538انظر في ذلك الدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص )1(
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لسكن في مكان غير لائق مما ترتب عليه ضرر مادي اصابه في الاثاث واغراضه الى ا

  )1(لمكان غير اللائق الذي كان يسكنهالشخصية وضرر معنوي جراء ا

اما الضرر المعنوي وحده فيمكن تقسيم مراحل اتجاه مجلس الدولة الى ثلاث مراحل، 

نوي ثم تطور في المرحلة حيث كان في المرحلة الاولى يرفض التعويض عن الضرر المع

الثانية وأقر التعويض الرمزي واخيراً المرحلة الثالثة التي اصبح يقر بها التعويض عن كل 

  :الاضرار المعنوية، وسنقوم بشرح هذه المراحل بشيء من التفصيل على النحو التالي

 رفض التعويض عن الضرر المعنوي: المرحلة الاولى

لا يحكم بالتعويض ابداً عن الاضرار المعنوية ذلك انها فقد كان مجلس الدولة الفرنسي 

وتتلخص في ان طفلاً صغيراً توفي في ) Ponnadieu(لا تقوم بمال، ومن ذلك حكمه في قضية 

احد الملاجيء بسبب خطأ الادارة واهمالها، فقضى مجلس الدولة بتعويض الاب عن الضرر 

، ولم يقر بتعويضه عن الاضرار المعنوية المادي الذي اصابه من مصاريف نقل الجثمان وغيره

  . التي اصابته لفقدان ابنه ذلك انها لا تقوم بمال

حالة (ولكن مجلس الدولة كان يعوض فقط عن الاضرار المعنوية في حالة واحدة 

والتي ) Sudro(ومن ذلك حكمه الشهير في قضية ) الاعتداء على الحقوق الملكية الادبية والفنية

حد الفنانين صنع تمثالاً واهداه للبلدية لتضعه في ميدان عام، الا ان البلدية تتلخص في ان ا

ونتيجة لاهمالها ادى ذلك الى تلف التمثال واتخذت الادارة قراراً يقضي بشطبه، فقرر مجلس 

  )2( ان بتعويض مقداره خمسة الاف فرنكالدولة تعويض الفن

                                                            

  286 والدكتور علي شطناوي، المرجع السابق، ص291الدكتور جابر نصار، المرجع السابق، صانظر  )1(
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  لفرنك الرمزيالتعويض عن الضرر المعنوي با: المرحلة الثانية

مثلت هذه المرحلة تطوراً ضئيلاً على قضاء مجلس الدولة، فهو لا يزال يرى ان 

الاضرار المعنوية لا تقوم بمال ولكن مع ذلك رأى في ان يكون التعويض رمزياً، ومن ذلك 

حكمه في احد القضايا والتي تتلخص وقائعها ان احدى المحطات الاذاعية بثت مقطوعة موسيقية 

 قدره فرنك واحد فقط كتعويض ن سابق من الشركة المنتجة، فحكم مجلس الدولة بتعويضدون اذ

  )1(رمزي

  التعويض عن كل الاضرار المعنوية: المرحلة الثالثة

تبين هذه المرحلة مدى التطور الذي جرى على مجلس الدولة الفرنسي، وسنعرض لبعض 

  : تطبيقاتها كما يلي

 مشاعر والوجدانالاضرار التي تلحق بالعواطف وال -

كان مجلس الدولة يرفضها في بداية الامر، فقد رفض تعويض الام عن الاضرار 

 في 24/11/1961المعنوية التي اصابتها نتيجة وفاة ابنها، ولكن في حكمه الصادر بتاريخ 

والتي تتلخص وقائعها في حادث سير وقع بين سيارة حكومية ودراجة ) Letisserand(قضية 

ب وابنه، مما ادى الى وفاتهما فتقدم كلاً من الزوجة والجد بطلب تعويض، فأحقية كان يركبها ا

الام عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتها واضح اما الجد الذي لم يصبه اي ضرر مادي 

فحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه نتيجة فقدانه لابنه وحفيده مقداره الف 

  .فرنك
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 م الجسمانيةالالا -

وهي التي يشتمل عليها الضرر المعنوي فقد تسبب الجروح او الحروق او التشوهات التي 

تصيب المضرور الاماً جسمانية كبيرة، فقد كان مجلس الدولة يرفض التعويض عن الالام 

الجسمانية وحدها الا اذا صاحبها او ترتب عليها ضرر مادي، وعدل مجلس الدولة عن هذا 

  : واستقر على التعويض عن الالام الجسمانية شريطة1942نذ اوائل عام الاتجاه م

  ان يكون الضرر على قدر من الجسامة) 1

  ان يستحق التعويض للشخص المضرور فقط وهو صاحب الاحقية بالمطالبة) 2

  الاعتداء على السمعه والشهره -

عنوياً قابلاً للتعويض اقر مجلس الدولة ان الاعتداء على السمعه والشهره يشكل ضرراً محيث 

  :وكان له في ذلك اتجاهان

، حيث جاء في حكمه بتاريخ رفض التعويض عن هذا الضرر المعنوي: الاتجاه الاول

 ان احد ضباط الصف تم تنزيل رتبته لاسباب تمس الشرف دون وجه حق، 16/5/1903

ر المعنوي الذي وقضى باقي خدمته جندي عادي، فقام برفع قضية للمطالبة بالتعويض عن الضر

  .اصابه، فأقر مجلس الدولة بالضرر ولكن لم يقر بتعويضه ذلك انه تم رد الاعتبار له سابقاً

 21/2/1936، حيث جاء في حكمه بتاريخ اقر مجلس الدولة التعويض الرمزي: الاتجاه الثاني

أن ورود عندما اوقف احد الجنود فتاه، بناء على امر رئيس المجلس البلدي للتحقيق معها بش

ولة بتعويض مقداره اسمها في قائمة المنحرفات، فرفعت دعوى تعويض وحكم لها مجلس الد

  )1(فرنك واحد فقط
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  الاعتداء على حق الملكية الادبية او الفنية -

تعرف الملكية بأنها حق المؤلف ان ينشر بإسمه كل مؤلف يرى انه يستحق النشر 

 الا ما يشاء، ومن احكامه في هذا الصدد الحكم وبالمدة والشكل الذي يريد والا ينسب اليه

قام بصنع ) Swdre( والتي تتلخص وقائعه في ان احد الفنانين ويدعى 3/4/1936الصادر في 

تمثال وقدمه للبلدية لتضعه في احد الاماكن العامة، ولكن جراء اهمال البلدية تعرض التمثال 

 بتحطيمه، فقام الفنان برفع دعوى تعويض للكثير من الاصابات مما دعى البلدية لاصدار قرار

عن الاضرار المعنوية التي اصابته جراء عرض تمثاله مشوهاً لفترة من الوقت ثم قيام البلدية 

لتعويضه عن الاضرار "بتحطيمه نهائياً، فحكم له مجلس الدولة بتعويض قدره خمسة الاف فرنك 

  )1("لديةالمعنوية التي نالت سمعته كفنان من جراء اهمال الب

  المبحث الثاني

  شروط الضرر الموجب للتعويض

لكي يكون الضرر النائيء عن خطأ الادارة موجباً للتعويض يجب ان تتوافر به عدة خصائص، 

فهذا الضرر يجب ان يكون ضرراً مباشراً ناجماً عن احد اعمال الادارة بالاضافة الى ذلك 

ه بمركز يحميه القانون، واخيراً يجب ان يشترط به ان يكون محققاً وخاصاً فضلاً عن مساس

  : يكون قابلاً للتقدير بالنقود، وسنتناول هذه الشروط كما يلي

  ان يكون الضرر مباشراً: اولاً

يقصد بذلك ان يكون الضرر قد جاء كنتيجة مباشرة لخطأ الادارة، وبمفهوم اخر يعبر 

ر الناجم عن هذا الخطأ اي انه جاء عنه بعلاقة السببية بين الخطأ المنسوب الى الادارة والضر

                                                            

 ،1986  قضاء التعويض طرق الطعن في الاحكام -الكتاب الثاني– القضاء الاداري ،الطماوي، سليمان )1(
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، وتثور الاشكالية هنا اذا كان هناك اكثر من سبب ادت )1(كنتيجة حتمية لنشاط الادارة المسبب له

الى حدوث الضرر او اشترك فعل الغير مع نشاط الادارة في حدوث الضرر، فنشأ هناك 

  .نظريتان سأتطرق لهما لاحقاً

  وني مشروعان يخل الضرر بمركز قان: ثانياً

يشترط ان يقع الضرر على حق مشروع سواء كان حق قانوني او مصلحة مالية 

ولا يهم اذا كان الضرر مادياً او معنوياً فالمهم ان يخل بمركز قانوني يحميه مشروعة، 

وهذا الشرط اقره اولاً القضاء النظامي الفرنسي ومن ثم القضاء الاداري، والمثال  )2(القانون

ي يرد هنا هو رفض القضاء الاداري الحكم بالتعويض لعشيقه عن موت عشيقها عند التقليدي الذ

الا ان تطور القيم ادى  )3( انه يحكم لاولاده غير الشرعيين بالتعويضحينالمطالبة بالتعويض في 

الى العدول عن ذلك واقرار حق العشيقه بالتعويض عن مقتل عشيقها ما دام انها تعيش معه منذ 

   )4(تثماني سنوا

  )5(ان يكون الضرر محققاً: ثالثاً

اي يجب ان يكون الضرر ثابت الوقوع على وجه اليقين، ويستثنى من ذلك الضرر 

المحتمل الوقوع، ويستوي في ذلك ان يكون الضرر حال او مستقبلي او يكفي ان يكون محقق 

 ان يقع الضرر الوقوع بشكل اكيد فقط، والاختلاف يدور فقط حول التعويض وتقديره، اذ يجب

  .حتى يمكن تقدير التعويض ففي حال الضرر المستقبلي يتم تقدير تعويضه حين وقوعه مستقبلاً
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ويعتبر الضرر المحقق الوقوع على سواء مع ضياع الفرصة الجادة، ومن ذلك تفويت 

  .فرصة جديه في الشفاء من مرض معين او تفويت فرصة التعيين في وظيفة ما

 على استبعاد ا استقرمالاردني نجد انهلاداريين المصري وئين اضاباستقراء احكام الق

  .التعويض عن الضرر الاحتمالي

 يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه -1"فقد قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه 

أن يكون محققا أما الضرر المحتمل الوقوع وهو ما لم يقع ولا يعرف ما إذا كان سيقع في 

 فلا تعويض عنه والضرر الحال فقد يكون حالا أي وقع فعلا تعويض عنه وقد المستقبل أم لا

يكون مستقبلا والضرر المستقبل على عكس الضرر المحتمل ضرر محقق الوقوع وإن لم يقع 

بعد، وعليه فإن إصابة المدعية نتيجة الحادث بعاهة دائمة إنها بحاجة إلى ثلاث عمليات جراحية 

صطناعي للزر الأيسر في عظمة الفخذ وأن هذه العمليات الثلاث تحتاجها تتطلب تغيير الرأس الا

المصابة تباعا كل ثماني سنوات وحتى بلوغها سن الستين متوسط عمر الإنسان في الأردن 

 أن دعوة -2. ولذلك فإن التعويض عن هذا الضرر المستقبلي المحقق الوقع لا يخالف القانون

كمة الموضع التي لها أن تعتمد تقرير الخبراء أو تقرر دعوتهم الخبراء للمناقشة أمر منوط بمح

للمناقشة وأن الاقتناع بتقرير الخبرة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة 

أن مسوؤلية الضمان عن الفعل  -3. الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز

من ) 267 و266(والضرر الأدبي عملا بالمادتين الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت 

القانون المدني وعليه فإن التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق المدعية من جراء الحادث وما 

 الاجتماعي نتج عنه من آثار سلبية عليها كزوجة وكأم وما نتج عنه من آثار سلبية مركزها

زن وما آلت إليه حالتها النفسية من جراء معاقة وما ينجم عن ذلك من حنتيجة إحساسها بأنها 

 أن تقدير الأضرار عمل من أعمال الخبرة -4. الإصابة والتشوه الحاصل يتفق وأحكام القانون
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ولا يرد القول أن التعويض الذي قدره الخبراء فيه غلو وإسراف في التقدير ما دام لم يقدم ما 

ز على أن للمضرور أن يتقاضى من شركة  استقر اجتهاد محكمة التميي-5. يدحض هذا التقدير

التأمين كامل التعويض الذي يستحقه بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين لغايات 

تعويض الغير لأن الشرط الوارد في عقد التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع 

  )1("لا ينفذ بحقمن أنواع الضرر الذي يلحق بالغير من استعمال السيارة 

اذا كان ركن الخطأ ثابتاً " بأنه 27/3/2001وقضت المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 

في حق جهة الادارة بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمى 

ة  ق المشار اليه الذي قضى بالغاء قرار حي غرب القاهر36 لسنة 1819، 35 لسنة 2514

بطرح استغلال كازينو قصر النيل السياحي لتاجير في مزاد عام لعدم مشروعيته الا ان ركن 

الضرر غير متوافر لانه يشترط في الضرر الموجب المسئولية ان يكون محققاً بان يكون قد وقع 

بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل اما الضرر المحتمل وهو ما يكون يكون غير محقق 

في المستقبل الا اذا تحقق فعلاً وبالتالي فان القول بان المطعون ضده قد لحقه ضرر الوقوع 

من شروط الترخيص المعلن عنه ) 3(مادي نتيجة لسداد قيمة المبالغ المنصوص عليها في المادة 

الذي يوازي مقابل الانتفاع لمدة ثلاثة اشهر بصفة تامين نهائية بما يترتب عليه تقييد لحريته 

ية في الدخول في اية مشروعات اخرى خلال المدة من بداية رسو المواد عليه في المال

 فهذا القول غير سليم لان 7/7/1986 او حتى تاريخ سحبه للتامين الابتدائي في 15/6/1986

المطعون ضده لم يثبت انه جلب المبلغ المشار اليه البالغ مقداره مائتين وخمسين الف جنيه دون 

غ فانه لم يثبت ماهية المشروعات التي لم مع افتراض قيامه بتجنيب هذا المبله استغلال كما ان

يتمكن من الدخول فيها بسبب تجنيبه هذا المبلغ خلال تلك الفترة القصيرة وما هي المكاسب التي 
                                                            

  .2693 ص2002 مجلة نقابة المحامين 1366/1999تمييز حقوق قرار رقم  )1(
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ستعود عليه نتيجة دخوله هذه المشروعات وبالتالي يكون الضرر احتماليا غير محقق الوقوع لا 

  )1("ركان المسئوليةتكتمل به ا

  ان يكون الضرر خاصاً : رابعاً

يقابل هذا الشرط عمومية الضرر، اي انه يجب ان يقع الضرر على فرد معين او 

مجموعة افراد معينة يسهل تحديدهم، اما الضرر العام فهو الذي يصيب عدداً غير محدد من 

  .ء والتكاليف العامةالافراد ويقع عبء تحمله على الجميع، اي يقع تحت مسمى الاعبا

كما لا يقصد به الجسامة، اذ انها ليست شرطاً في الضرر، الا في حالة المسؤولية بدون 

  )2(خطأ، فإحداث تغيير بطريق عام لا يعتبر ضرراً خاصاً

 ان اشتراط خصوصية الضرر في المسؤولية على اساس )3(ويرى جانب من الفقه 

أ هو اساس المسؤولية ولا يهم عدد الاشخاص  الذين الخطأ، جاء في غير مكانه، ذلك ان الخط

اصابهم الضرر، اي يجب ان لا يكون اتساع اثر الخطأ مسبباً لاعفاء الادارة من مسؤوليتها 

التقصيرية بل ان كثرة عدد المضرورين يعد دليلاً على جسامة الخطأ واستهتار الادارة الذي 

  . اعفاءها منهايجب الرد عليه بالتشدد في مسؤولية الادارة لا

  )4(ان يكون الضرر ناجماً عن عمل من اعمال الادارة: خامساً

اي ان ينسب الضرر الى الادارة العامة او الى احد الاشخاص التابعين لها او ان يكون 

مرتبطاً بالاشياء التي تمتلكها او تستعملها او تقع تحت اشرافها او في حوزتها، ويخرج من ذلك 

                                                            

  .441 المرجع السابق، ص،لطباخ، شريفا )1(

  333ص المرجع السابق، ،فكري، محمد )2(

  525 المرجع السابق، ص،الجميلي، محمد )3(

  293 المرجع السابق، ص خطار،علي شطناوي، )4(
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يجة نشاط شخص غير تابع للادارة او قام به لحسابه الخاص او لحساب الضرر الذي جاء نت

  .الغير الخاص

 تعتبر الخزينة العامة للدولة ملزمة بالتعويض -1"فقد قضت محكمة التمييز الاردنية 

عن الاضرار التي لحقت بالمميز ضدهم نتيجة وفاة مورثهم بسبب الخطأ الذي ارتكبه رجل 

 الامن العام تسبب بوفاة مورث المميز ضدهم اثناء الوظيفة الرسمية الامن العام طالما ان رجل

 الخبرة هي الوسيلة السليمة التي يلجأ اليها لتقدير ما يستحقه -2وبسبب قيامه بهذه الوظيفة 

ورثة المتوفى من تعويض نتيجة التسبب بوفاته سواء بالنسبة للضرر المادي او الضرر 

  )1("المعنوي

   )2(لضرر قابلاً للتقدير بالنقودون اان يك: سادساً

ان هذا الشرط لا يمثل اي إشكالاً بالنسبة للضرر المادي الذي اصاب مصلحة مالية 

للمضرور مثل حرمانه من ربح معين، ولكنه يثور بالنسبة للضرر الادبي او المعنوي والتي 

 ولو كان من قبيل يصعب تقديرها او تقويمها بالمال، ولكن ذلك لا يعني استحالة التعويض حتى

  .رد الاعتبار

  المبحث الثالث

  علاقة السببية بين الضرر والخطأ

تقوم المسؤولية بصفة عامة على ثلاثة اركان، ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة 

السببية بين الخطأ والضرر، وتقوم مسؤولية الدولة التقصيرية في حال كان اساسها الخطأ على 

م في حال كان اساسها بدون خطأ على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية نفس هذه الاركان وتقو

                                                            

  1487 ص1998 مجلة نقابة المحامين 2363/1997تمييز حقوق قرار رقم  )1(

  772كتور انور رسلان، المرجع السابق، ص والد338 المرجع السابق، ص،فكري، فتحي )2(
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بين عمل الادارة والضرر، اي ان ركن علاقة السببية ركن اساسي في قيام المسؤولية بصفة 

  .عامة وفي قيام المسؤولية الادارية بصفة خاصة، تقوم المسؤولية بقيامها وتنتفي بانتفاءها

ي الفرنسي بعدم قيام المسؤولية الادارية لانتفاء علاقة وعلى ذلك قرر القضاء الادار

 الترخيص السببية بين الترخيص الاداري بحمل السلاح وبين جريمة القتل التي قام بها صاحب

  )1( سنوات من اصدارها3بعد 

ان اقتطاع جزء من اراضي المستدعين بموجب " وقضت محكمة العدل العليا الاردنية 

 اكتسب الدرجة القطعية، وليس بسبب القرار الاداري المنعدم الصادر المخطط التنظيمي الذي

عن رئيس الوزراء، والذي تقرر الغاؤه يجعل من دعوى التعويض استناداً الى السبب في اقتطاع 

جزء من ارض المستدعين في غير محلها، ذلك انه حتى يمكن الحكم بالتعويض عن الضرر 

ستدعين يجب ان يكون الضرر نتيجة مباشرة للنشاط الناشيء عن اقتطاع جزء من ارض الم

المنسوب للادارة، فالسببية ركن اساسي بين الخطأ والضرر، ولا تقوم مسؤولية الادارة دون 

توافر السببية، واذا لم يكن الضرر المطالب بالتعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الخطأ المرتكب فلا 

ي موضوع هذه الدعوى لان القرار الصادر عن رئيس مسؤولية، وعليه فان هذه السببية منتفية ف

الوزراء والذي تقرر الغاؤه لصدوره عن جهة غير مختصة كان يستهدف ضم اراضي من بلدية 

الفحيص لاراضي امانة عمان الكبرى ولتحديد الحد الفاصل بين امانة عمان وبين بلدية 

جب المخططات التنظيمية، الفحيص، في حين ان الضرر نشأ عن الاقتطاعات التي تمت بمو

والتي لم يتم الطعن بها والادعاء بعدم مشروعيتها، لذلك فليس للمستدعين اي حق في التعويض 

عن الاضرار المدعى بها، فضلاً عن ان المستدعين كانوا قد اقاموا دعوى لدى محكمة بداية 

                                                            

  151 والدكتور عبدالعزيز خليفة، المرجع السابق، ص297 المرجع السابق، ص،نصار، جابر )1(
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لدعوى مما عمان وحصلوا على التعويض المحكوم لهم به عن الضرر المدعى به في هذه ا

  )1("يمنعهم من اقامة هذه الدعوى

 ومن المستقر عليه ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم "... وقضت ايضاً 

ان يكون هناك خطأ من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان تقوم علاقة 

   )2(.."ضررسببية بين الخطأ وال

 من 163تقضي المادة  "22/2/1987رية العليا في مصر في وقضت المحكمة الادا

القانون المدني بان كل خطأ رتب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض، واذ كان خطأ الادارة في 

مجال القرارات الادارية يتمثل كقاعدة عامة في صدور قرار مخالف للقانون وفي هذه الحالة 

 الخطأ ضرراً للغير وقامت علاقة السببية بين الخطأ تنعقد مسئولية الادارة اذا ما رتب هذا

والضرر، ومن حيث ان المطعون ضده نعى على القرار المطعون في مخالفته للقانون وذلك فيما 

تضمنه من تخطيه في الاعارة بدعوى انه ادخله في النسبة المخصصة لوكلاء المدارس في حين 

 الادارة ان ترتيبه في الاقدمية تال للمدرسين انه كان يتعين اعتباره مدرساً، واذ قررت جهة

الذين تم اعارتهم ومن ثم ما كان يجوز اعارته سواء في النسب المخصصة لوكلاء المدارس او 

النسبة المخصصة للمدرسين، ولذلك يكون القرار المطعون فيه اياً كانت الاسس التي قام عليها، 

السببية بينه وبين ما لحق المذكور من اضرار غير لم يرتب بذاته اضراراً للمطعون فيه، فعلاقة 

قائمة ومن ثم تنتفي مسئولية الجهة الادارية المدنية، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير 

   )3("ذلك قد خالف القانون متعين الالغاء

                                                            

  4378 ص1997 مجلة نقابة المحامين 28/9/1997 في 176/97عدل عليا قرار رقم  )1(

  56 ص1995، مجلة نقابة المحامين 193/1994عدل عليا قرار رقم  )2(

  207 المرجع السابق، ص،الطباخ، شريف )3(
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  :بيةلذا سنتاول هذا المبحث في مطلبين الاول تحديد علاقة السببية والثاني انتفاء علاقة السب

  المطلب الاول 

  تحديد علاقة السببية

يقع عبء اثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر على عاتق الشخص المتضرر، كما 

تمثل في ان ان تحديد علاقة السببية بين الخطأ والضرر امراً لا يخلو من الصعوبة والتي ت

ادى الى وقوع هذا الضرر، ما يكون نتيجة العديد من الاخطاء، فيجب تحديد الخطأ الذي ضرراً 

كما ان خطأ معين قد يؤدي الى وقوع العديد من الاضرار ومن ثم يجب تحديد مدى المسؤولية 

  .عن هذه الاخطاء

 : ان اهمها نظريتانالاولقد تطرق الفقه المقارن الى نظريات عديدة لتحديد هذه العلاقة، 

  نظرية تعادل الاسباب او تكافؤها: النظرية الاولى

 هذه النظرية بأن جميع الاسباب المساهمة متعادلة في احداث الضرر، وملازمة تقضي

لبعضها البعض اي ان تخلف احدها يؤدي الى تخلف احداث الضرر، او احداثه بصورة مختلفة 

عما هو عليه، ومثاله السائق الحكومي الذي ترك سياره مملوكة للادارة دون ان يغلقها بشكل 

ا واثناء قيادتها من قبل السارق بسرعة فائقة ادى ذلك الى دهس احد جيد مما ادى الى سرقته

المارة، فإهمال السائق الموظف والسرعة الزائدة للسارق كلاهما اديا الى احداث الضرر، اي انه 

كونها ادت الى  )2( هذه النظرية جانب من الفقهوانتقد، )1(اذا تخلف احدهما لانتفى احداث الضرر

 السببية فلم تجد لها صدى في الفقه والقضاء وعدل عنها الاغلبية، كما انها لا اتساع نطاق علاقة

                                                            

  299 المرجع السابق، ص، جابر،نصار )1(

  507 المرجع السابق، ص،الجميلي، محمد )2(
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تهتم بالطبيعة القانونية لعلاقة السببية والتي تقضي بتحديد سبب معين بذاته ادى الى احداث 

  .الضرر

  نظرية السبب المنتج: النظرية الثانية

نتجة والاسباب العارضة، مضمون هذه النظرية هو التمييز بين نوعين من الاسباب الم

، اما )1(فالسبب المنتج هو المعتد به كونه ووفقاً للمجرى العادي للامور يؤدي الى احداث الضرر

  .السبب العارض فهو الذي لا يؤدي عادة الى احداث الضرر

 العادي والاداري الاردني بنظرية السبب المنتج في حال تعددت الاسباب ءويأخذ القضا

ان الحكم المميز بالنظر لما "حداث الضرر، فقد قضت محكمة التمييز في حكم لها التي ادت الى ا

 -1المبادئ القانونية في حكم الاستئناف  .جاء فيه من اسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون

ان العبرة في تحديد اختصاص المحكمه هي للمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى وليس لما يحكم 

ولا يؤثر في . قدير المدعي لمطالبه لا ينطوي على التحايل على الاختصاصبه، ما دام ان ت

مسأله الاختصاص اسقاط المدعي لبعض المطالب او صرف النظر عنها اثناء الدعوى ولو ادى 

 ان دعوى التعويض عن الفعل -2. ذلك الى الحكم بمبلغ هو ضمن اختصاص محكمة اخرى

دنية يسوغ اقامتها كدعوى حق شخصي تبعا لدعوى الضار المتمثل في فعل جرمي هي دعوى م

من ) 1/6(الحق العام امام المرجع الجزائي وكدعوى مدنية لدى القضاء المدني عملا بالمادة 

ان شروط التعويض عن الاضرار الناشئة عن فعل ضار  -3. قانون اصول المحاكمات الجزائية

صورة التعدي وضرر وعلاقة جرمي هي نفس اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ على 

 ان رد الدعوى المقامة بطلب نفقات انتقال المدعى عليه لاداء الشهادة -4. السببية التي تربطهما

واجور المحاماة التي تكبدها نتيجة لاقامة الدعوى عليه بموجب سند ثبت تزويره ، يتفق وحكم 
                                                            

  467صالقاهرة دار الفكر العربي، ، 1990 القضاء الاداري ،البنا، محمود عاطف )1(
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وبين الخطأ )  واجور المحاماةنفقات السفر(القانون ، لان رابطة السببية مفقودة بين الضرر 

حيث ان الضرر الموصوف هو ضرر ناشئ عن الاجراءات القضائية وليس ) استعمال المزور(

عن الفعل الجرمي وان كان الفعل الجرمي هو الذي ادى الى اتخاذ هذه الاجراءات الا انه لا 

 )1("يعتبر السبب المنتج المباشر في هذا النوع من الاضرار

توصل تقرير الخبرة الى ان انفجار اسطوانة الغاز كان نتيجة . 1"نه وقضت كذلك بأ

وضعف معدن الاسطوانة، وانه سبق اصلاحها اضافة الى ) الضغط الداخلي(زيادة الحمل 

الاهتراء العام والكدمات على سطح الاسطوانة وان هذه الوقائع تشكل اهمالاً وتقصيراً من جانب 

ها الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الانفجار على ضوء ما شركة مصفاة البترول لعدم اتخاذ

اوضحة تقرير الخبرة ان هذا الخطأ ادى الى انفجار الاسطوانة وان وجود الاسطوانة في الشمس 

يشكل مساهمة في الخطأ اذ ورد هذا في تقرير الخبرة على سبيل الاحتمال، والاحتمال لا يبنى 

يها باتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة الاسطوانة وزيادة عليه حكم وحيث ان عدم قيام المدعى عل

حملها من الغاز يعتبر سبباً مفضياً الى وقوعه فان الخصومة متوفرة بين المدعي والمدعى عليها 

شركة مصفاة البترول، وتتحمل المدعى عليها المسؤولية عن هذا الضرر وفقاً لاحكام المادتين 

    )2(."..من القانون المدني ) 257 256(

ومن خلال بحثنا في الاحكام القضائية لمحكمة العدل العليا والتي نستدل من خلالها على 

انها اخذت بنظرية السبب المنتج نجد قلة هذه الاحكام وندرتها، فقد قضت محكمة العدل العليا 

 في هذه عند تعدد الأسباب المؤدية للنتيجة الضارة فان كل سبب يكون مسؤولاً بنسبة نصيبه"بأنه 

 من القانون المدني وعليه وبما ان المستدعي كان مريضا وله 265النتيجة عملا بأحكام المادة 

                                                            

  .412 ص1974 مجلة نقابة المحامين 350/1973تمييز حقوق قرار رقم  )1(

  .2483 ص2000 مجلة نقابة المحامين 200/99يز حقوق قرار رقم تمي) 2(
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مراجعات سابقة قبل وقوع حادث اصابة العمل وان الحادث الذي وقع للمستدعي أدى الى زيادة 

لسبب الألم اي زيادة الحالة المرضية فيعتبر سببا مباشرا أدى الى هذه النتيجة يضاف الى ا

السابق وهو المرض غير الناشىء عن اصابة العمل وبالتالي فيكون الضرر الذي لحق 

بالمستدعي من تاريخ اصابة العمل والذي استوجب خضوعه للعلاج مشمولا بالتأمين باعتبار ان 

هذا الضرر اللاحق ناشىء عن اصابة العمل وتكون بالتالي المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي 

 29 و28ع نفقات علاجه عن الفترة اللاحقة لتاريخ اصابة العمل وفقا لاحكام المادتين ملزمة بدف

  )1("من قانون الضمان الأجتماعي

واخذ القضاء الاداري المصري بنظرية السبب المنتج في احداث الضرر وهذا ما 

 31/10/1987نستخلصه من الاحكام القضائية، فقد قضت المحكمة الادارية المصرية في 

وعلى ذلك فإن ما عساه ان يكون قد لحقه من ضرر نتيجة عدم ممارسة نشاطه في تربية الحمام "

لا يكون مرده الى قرار المحافظ بسد عيون ابراج الحمام في المناطق المجاورة للمطار لخطورة 

لممارسة ) لمجاورته مطار حربي(ذلك على الطيران، بل هو نتيجة عدم صلاحية المكان ذاته 

وبالترتيب على ذلك لا تكون الدعوى ... لنشاط وقيام الحالة الواقعية بتعذر ممارسة النشاطهذا ا

  )2("الماثلة بالتعويض عن قرار المحافظ قائمة على اساس من القانون مما يتعين معه رفضها

                                                            

  785 ص1998 مجلة نقابة المحامين 258/97عدل عليا رقم  )1(

  508ص المرجع السابق، ، الجميلي، محمد)2(
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  المطلب الثاني 

  انتفاء علاقة السببية

لاقة السببية والذي قد يكون اذا وقع الضرر من سبب اجنبي فإن ذلك يؤدي الى انتفاء ع

  :وهذا ما سنبينه فيما يلي )1( مرده اما الى فعل المضرور او فعل الغير او الى القوة القاهرة

  انتفاء علاقة السببية بفعل المضرور: الفرع الاول

من المنطق والعدالة ان يتحمل الشخص المتضرر الضرر وحده اذا كان فعله هو بنفسه ادى 

 به، ولكن ماذا اذا اشترك فعله او خطأه مع خطأ الادارة في احداث هذا الى الحاق الضرر

  :الضرر، يمكن تصور ذلك في حالتين

 تسبب فعل المضرور وحده في احداث الضرر -

ان يكون خطأ المضرور هو من ادى الى الحاق الضرر به وان الادارة لم تخطيء، 

 بتعويض الغير عما اصابهم من ضرر فالمضرور يتحمل تبعة خطأه لوحده، ولكن تلتزم الادارة

   .نتيجة خطأ المضرور ولها الحق بعد ذلك بالرجوع على مسبب الضرر بالتعويض الذي أدته

 .مساهمة المضرور بخطأه في وقوع الضرر -

ان يكون الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين المضرور والادارة، اي ان خطأ كلاهما ادى 

ضرور، ويؤدى التعويض في هذه الحالة من قبل الادارة الى احداث الضرر الذي لحق بالم

  .والمضرور كلاً حسب مساهمته وحسب ما يقدره قاضي الموضوع

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان " من القانون المدني الاردني 264فقد نصت المادة 

  ."اد فيهاو ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او ز

                                                            

  301 المرجع السابق، ص،نصار، جابر )1(
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اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه  "265والمادة 

  "وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم

يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض او لا " من القانون المدني المصري 216ونصت المادة 

  "ئن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيهيحكم بتعويض ما اذا كان الدا

  انتفاء علاقة السببية بفعل الغير: الفرع الثاني

يقصد بالغير كل شخص غير المضرور او احد رجال الادارة الذين يرتبطون معها بعلاقة تبعية 

  )1(تؤدي لقيام مسؤوليتها عن اخطائهم

ة بفعل الغير لا تخرج عن احكام ومن خلال البحث نجد ان احكام انتفاء علاقة السببي

انتفاء علاقة السببية بفعل المضرور، فإذا كان فعل الغير وحده هو من احدث الضرر تحمل 

الغير تبعة خطأه لوحده وتنتفي مسؤولية الادارة، اما اذا كان الخطأ مشترك بين الغير والادارة 

  .لموضوعتحمل كلاهما المسؤولية كلاً حسب نصيبه وفق ما يقرره قاضي ا

  انتفاء علاقة السببية بالقوة القاهرة: الفرع الثالث

اذا " من القانون المدني الاردني والتي نصت على 261اشرنا سابقاً الى نص المادة 

اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كاّفة سماوية او حادث فجائي او 

ان غير ملزم بالضمان، ما لم يقضي القانون او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر ك

  ."الاتفاق بغير ذلك

اذا اثبت الشخص ان الضرر " من القانون المدني المصري 165وما نصت عليه المادة 

كان غير ملزم بتعويض ها ... قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجيء او قوة قاهرة

  "ر ذلكالضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غي
                                                            

  161 المرجع السابق، ص،خليفة، عبدالعزيز )1(
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باستقراء هذه النصوص وحتى تكون القوة القاهرة او الحادث المفاجئ سبباً لانتفاء علاقة 

  :لا بد من تتوافر به الشروط التالية )1(السببية

 ان تنتفي الصلة بين وقوعه وبين المدعى عليه .1

ان تكون القوة القاهرة او الحادث المفاجيء مما لا يمكن توقع حدوثها، وفق معيار  .2

وعي اساسه معيار الرجل المعتاد الذي اذا وضع في ظروف مشابهه لحدوث موض

 الواقعة التي شكلت قوة قاهرة او حادث مفاجيء

ان تكون القوة القاهرة او الحادث المفاجيء مما لا يمكن دفعه بشكل مطلق للادارة او  .3

 .لغيرها

لفجائي، الا انه ليس كذلك ويذهب الرأي الغالب الى عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث ا

نظرية (في القضاء الادراي الفرنسي والمصري بالنسبة لمسؤولية الادراة بدون خطأ 

ففي حين تنتفي مسؤولية الادارة بدون خطأ لانتفاء او انقطاع علاقة السببية لتوافر ) المخاطر

  .القوة القاهرة فهي ليست كذلك لتوافر الحادث المفاجيء

ا بين القوة القاهرة والتي ترجع الى اسباب خارجة عن عمل او حيث ميز القضاء هن

  .نشاط الادارة والحادث الفجائي الذي يرجع الى اسباب داخلة بممارسة الادارة لاعمالها

الى ان الحادث  :19/5/1962وفي ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بمصر بتاريخ 

 الحادث الداخلي المجهول السبب غير الفجائي في مجال المسؤولية على اساس المخاطر هو

المتوقع الذي لا يمكن دفعه والذي يرجع مصدره الى نشاط الادارة في ذاته او الى شيء تمتلكه 

                                                            

  473ق، ص المرجع الساب،البنا، عاطف )1(
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او تستعمله، وان القوة القاهرة انما ترجع الى امر خارجي عن نشاط الادارة او عن الاشياء التي 

   )1("قة السببيةتمتلكها وان القوة القاهرة يترتب عليها انعدام علا
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  الفصل الرابع

  احكام التعويض والتقادم في المسؤولية الادارية

مر قضاء التعويض في الاردن بعدة مراحل من حيث الجهة المختصة بالنظر في 

 في المادتين 1951لسنة ) 71(دعاوى التعويض، فقد نص قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

التمييز ويكون مقرها عمان، تنعقد بصفتها محكمة تمييز، وكما على تشكيل محكمة ) 11(و) 10(

 1952من الدستور الاردني لسنة ) 100(ثم جاء نص المادة . تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون "على انه 

حيث صدر بموجب هذه المادة ". شاء محكمة عدل علياخاص على ان ينص هذا القانون على ان

ة العدل  والذي اقتصر اختصاص محكم1952لسنة ) 26(قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

، ثم صدر قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم )1( دون قضاء التعويضالعليا بقضاء الالغاء فقط

لالغاء فقط، الى ان صدر قانون محكمة  والذي  ظل مقتصرا على قضاء ا1989لسنة ) 11(

 لينص على اختصاص المحكمة النظر في منازعات 1992لسنة ) 12(العدل العليا رقم 

التعويض عن القرارات الادارية النهائية التي تدخل ضمن اختصاصها، حيث نصت المادة 

تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات "منه على ان ) ب/9(

  ".السابقة من هذه المادة، سواء رفعت اليها بصفة اصلية او تبعية) أ(المنصوص عليها في الفقرة 

وسنقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين الاول احكام التعويض في المسؤولية الادارية 

  .والثاني احكام التقادم في دعوى التعويض

                                                            

 فهد  العمومين المتقاعدين او لورثتهم، باستثناء المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين)1(

  543ابوالعثم، المرجع السابق، ص
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  المبحث الاول

  احكام التعويض في المسؤولية الادارية

ذا انعقدت المسؤولية بتوافر جميع اركانها، وجب التعويض كجزاء لها اذ ان التعويض ا

  .يهدف الى جبر الضرر الحاصل

الجزاء على قيام وتحقق المسئولية الادارية عند توافر "ويقصد بالتعويض الاداري انه 

 هي مبالغ يلتزم اركان المسئولية الثلاثة اي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فالتعويضات

بها المسئول عن الضرر والتعويض يهدف الى جبر الضرر الواقع على المضرور وهو النتيجة 

   )1("النهائية لمسئولية الادارة وذلك سواء كانت قائمة على اساس الخطأ او على غير الخطأ

ية سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب الاول طبيعة التعويض المحكوم به والثاني كيف

  .تفسير القانون والتعويض عنهالادارة في تقدير التعويض والثالث خطأ 

  المطلب الاول

  طبيعة التعويض

 الضمان بالنقد على انه رويقد"بأنه ) 269/2(نص القانون المدني الاردني في المادة 

يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت 

  "ليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمينع

ويقدر التعويض بالنقد، على "بأنه ) 171/2(ونص القانون المدني المصري في المادة 

انه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت 

  "مر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويضعليه، او ان يحكم باداء ا

                                                            

  5 المرجع السابق، ص،الطباخ، شريف )1(
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نستخلص من هذه النصوص ان التعويض النقدي هو الاصل في المسؤولية المدنية اما 

التعويض العيني فهو استثناء تقدره المحكمة وفقاً لظروف المضرور، فقد قضت محكمة التمييز 

ن المدني ان التعويض في حال تعذر اعادة الحال  من القانو269يستفاد من المادة  -1" الاردنية 

يكون عن طريق التعويض والقاعدة العامة في هذه الحالة ان يكون التعويض مبلغا من المال 

ومع ذلك يجوز ان تختلف صوره فيكون مبلغا اجماليا او ايراد لمدة معينة او مدى الحياة كل 

قضية وعليه يكون حكم المحكمة ذلك وفق ما تتوصل اليه محكمة الموضوع من ظروف ال

ينحصر  -2. للمدعي بمبلغ محدد من المال بتغطية ما اصابه من ضرر غير مخالف للقانون

 بقيمة الاضرار الجسدية 1985 لسنة 26الملحق بنظام التأمين الالزامي رقم ) 1(الجدول رقم 

اذا تعددت والخاصة لكل عضو على حدة والتي اذا ما روعيت يتبين ان مجموع التعويض 

الاصابات تتجاوز الخمسة الآف دينار وحيث ان المدعي قد استؤصلت كليته مع الحالب كما 

اصيب بحول في احدى عينيه وعرج في رجله بسبب الكسر وما تخلف عن ذلك من قصر في 

الرجل واضرار جسدية اخرى فعليه فان تقدير التعويض للمدعي عن هذه الاصابات وعن عجزه 

 الكسب لا ينحصر بخمسة آلاف دينار كما ورد بالجدول وانما بالحد الاعلى نتيجة ذلك عن

المضرور كما استقر للتعويض وهو ماية الف دينار لان شرط الخمسة الاف دينار لا ينفذ بحق 

 ان الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت حيث لم تثبت عناصر الضرر الذي -3 عليه الاجتهاد

دينار هو دفع غير وارد ومستوجب الرد ذلك ان الضرر ) 900 (جرى التعويض عنه بمبلغ

الذي جرى التعويض عنه بهذا المبلغ كان لوالد الطفل المصاب حسبما هو مبين في تقرير الخبرة 

وهو حاجة ولي الامر للعناية بابنه حتى بلوغ سن الرشد والمتمثل بالانفاق عليه لمراجعة الاطباء 

  )1("تعطيله عن عمله خلال هذه السنةولقضاء حاجاته الطبية وعن 
                                                            

  1469، ص1999المحامين ، مجلة نقابة 1760/1998 تمييز حقوق رقم ) 1(
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من قانون اصول ) 56(للمدعي بما له من حق عملاً بنص المادة "وقضت ايضاً بأنه 

ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ المحاكمات المدنية تحديد موضوع دعواه، 

ريق التنفيذ العيني بحدود من القانون المدني او اللجوء لط) 360(بطريق التعويض بحدود المادة 

من ذات القانون يضاف الى ذلك ان التنفيذ العيني بازالة ما انشأته وزارة الاشغال ) 355( المادة

من قانون ) 56(على ارض المدعي يبقى معلقا على للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة 

من قد يطول وقد يقصر اصول المحاكمات المدنية تحديد موضوع دعواه، رغبتها ومبادرتها بز

مما يسبب ضررا للمدعي يتوجب تحاشيه وعليه فان مطالبة مالك الارض وزارة الاشغال 

بالامتناع عن معارضته في أرضه التي احدثت فيها طريقا وبدون وجه حق خلافا للقانون 

للجوء الى والمطالبة بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه موافق للقانون ويكون الزام المالك با

التنفيذ العيني ومطالبة الجهة المعنية باعادة الحال الى ما كانت عليه لا يستند الى اساس قانوني 

اضافة الى ان المدعى عليها لم تعرض استعدادها للتنفيذ العيني بل هي انكرت حق المالك بكافة 

يه قبل تاريخ وقوع طلباته، وعليه فيكون الحكم للمدعي بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عل

  )1("الاعتداء وفق ما قدره تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون

فإذا كانت القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية المدنية تقضي بالتعويض العيني، فإن 

القاعدة في المسؤولية الادارية تستبعد هذا التعويض حتى ولو كان ممكناً، ويعود هذا الاستبعاد 

  :)2(ببينالى س

الاول عملي يتمثل بأن التعويض العيني يقوم على حساب المصلحة العامة مما يؤدي الى 

الاضرار بها، فهو يهدم ويهدر كل تصرفات الادارة لتحقيق منفعة خاصة، بالاضافة الى ان 

                                                            

  1371، ص1998، مجلة نقابة المحامين 2212/97 تمييز حقوق قرار رقم ) 1(
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التعويض العيني بالاغلب يكون مصحوباً بتعويض نقدي، لان النوع الاول اذا امكن ان يزيل 

  .لضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لا يحقق هذا الاثر بالنسبة للماضياثار ا

اما السبب الثاني فهو قانوني يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات فيعتبر منح القضاء 

  .الاداري صلاحية تقرير التعويض العيني مساساً باستقلال الادارة العامة

ان القانون اذ خول هذه " بأنه 17/5/1950وجاء في حكم مجلس الدولة المصري في 

المحكمة سلطة الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون قد جعل منها اداة لرقابة تلك القرارات 

قضائياً في الحدود التي رسمها دون ان يجعل منها هيئة من هيئات الادارة، وبهذه المثابه ليس 

   .)1("ء امر معين او بالامتناع عنهللمحكمة ان تحل محلها في اصدار اي قرار او ان تأمرها بادا

بإعتبار طالبة ناجحة في امتحان النقل من السنة الاولى "كما رفض المجلس ان يحكم 

للثانية ثم السماح لها بإمتحان النقل من الثانية للثالثة ومنها الى الرابعة، اذ ان هذين الطلبين هما 

)2("من صميم اختصاص الجهات الادارية
  

 حالة اعمال التعدي في فرنسا، حيث يختص القضاء العادي ويستطيع ويستثنى من ذلك

القاضي ان يحكم بالتنفيذ العيني ويأمر الادارة باداء او بالامتناع عن عمل معين، كما يحكم 

)3(القضاء الاداري الفرنسي احياناً على الادارة اما بدفع مبلغ معين او القيام بعمل معين
  

برفض طلب المضرور نشر قرار في الصحف واذاعته بالراديو، وقضى مجلس الدولة الفرنسي 

    )4(لان المجلس لا يملك الزام الادارة بعمل معين

                                                            

  545 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 1(

  546المرجع السابق، ص ،الجميلي، محمد ) 2(

  303صالاسكندرية منشأة المعارف، ، 2004 الدعاوى الادارية ،الحلو، ماجد راغب ) 3(

  781 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 4(
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يتعين رفض " بأنه 24/3/1949كما قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بتاريخ 

طلب التعويض عن حرمان الموظف من المكافأة اذا حكم باستحقاقه المكافأة، اذ بذلك يكون قد 

 وقضت بتاريخ )1("ى له بتعويض عيني كامل لا يستحق بعده اي تعويض اخرقض

لا محل لما يطالب به المدعى من تعويض عن الضرر الادبي لما اصابه " بأنه 21/12/1950

من الام نفسية نتيجة الاثر الظالم للقرار الصادر باحالته على المعاش، لانه لم يثبت ان الحكومة 

الى الخدمة بوظيفته   باصدارها ذلك القرار، فضلاً عن انها قد اعادتهقصدت الاساءة الى شخصه

ودرجته السابق، ثم رقته لدرجات اعلى الى ان عينته اخيراً وكيلاً لوزارة الشئون الاجتماعية 

  "وفي ذلك ما يكفي لرد اعتباره وازالة ما في نفسه من اثر ظالم للقرار المذكور

ز له ان يحكم على الادارة بالتعويض العيني، فإن لها واذا كان القضاء الاداري لا يجو

ان تلجأ اليه باختيارها اذا رأت ان المصلحة العامة تقتضي ذلك، فقد قضت محكمة النقض 

اذا اغتصبت الادارة ارضاً للمدعي ولم تضمها الى ملكها باجراء شرعي فطالب "المصرية 

 عينياً يغني عن التعويض النقدي لان بتعويض، فسارعت برد الارض اليه اعتبر ذلك تعويضاً

   )2("التعويض العيني هو الاصل الا اذا قام مانع من الرد

لذا تلجأ الادارة الى التعويض العيني من تلقاء نفسها اذا ارتأت ذلك ورأت في التعويض 

  .العيني ما يحقق المصلحة العامة افضل من التعويض النقدي

ير الادارة بأحد امرين، اما الدفع او التعويض ودرج مجلس الدولة الفرنسي على تخي

ولا يعتبر ذلك من قبيل اصدار الاوامر او الغرامات   ،)3(النقدي بعد تحديده واما التعويض العيني

                                                            

  781 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 1(

  548 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 2(

  303 المرجع السابق، ص خطار، شطناوي، علي ) 3(
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التهديدية وانما هو خيار متروك للادارة تقديره وفقاً للمصلحة العامة، ولا يستطيع المضرور 

 النقدي بانها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها عن طريق التنفيذ الدفع بقيام الادارة باختيار التعويض

)1(العيني، لان ذلك اختيارياً وليس الزامياً
  

 صور، فهو اما ان يكون نقدياً بدفع المسؤول مبلغاً من للتعويض ثلاثيتبين لنا ان 

ناول هذه وسنت )2(المال، او عينياً باعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، او ادبياً

  :الصور كما يلي

  التعويض النقدي: الفرع الاول

هي الصورة الغالبة في الحكم على الادارة بالتعويض، وذلك بالزام المسؤول بدفع مبلغ 

ويقدر "من القانون المدني الاردني ) 269/2(من المال لجبر الضرر الواقع، حيث نصت المادة 

  قانون المدني المصري، من ال) 171/2(والمادة ..."  الضمان بالنقد 

وهنا تنتهي المسؤولية بمجرد الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ولا يجوز للمضرور المطالبة 

ة الضرر عما كان وقت صدور الحكم او ما باعادة النظر في التعويض، الا اذا ازدادت خطور

  .يسمى بتفاقم الحالة الجرمية

مال على فترات، وبهذا جاءت المادة كما قد يقع التعويض النقدي على شكل دفعات من ال

يصح ان يكون الضمان مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً "من القانون المدني الاردني ) 269/1(

  "مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة

                                                            

  261رجع السابق، ص الم، الشرقاوي، سعاد) 1(

  وما بعدها251 المرجع السابق، ص،الشرقاوي، سعاد ) 2(
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سؤول بدفع مبلغ كل اما ان يكون مباشراً بالتزام الم: ويقع هذا الدخل على احد صورتان

شهر او غير مباشر كأن يدفع المسؤول رأس المال للغير ويحصل المضرور على الارباح كل 

فترة، وقد يكون الدخل كل شهر او ثلاثة او ستة اشهر او سنة، وقد يكون مؤقتاً او دائماً وفقاً 

  .لظروف الدعوى

  التعويض العيني: الفرع الثاني

لية للتعويض لانه يقوم على اساس اعدام الضرر وان كان يعتبره الفقهاء الصورة المثا

هذا لا يمنع من الحكم بتعويض تكميلي نقدي عن الاضرار الجانبية او الملحقة، وبينا سابقاً ما 

على انه يجوز " ... من القانون المدني الاردني حيث نصت ) 269/2(نصت عليه المادة 

ور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضر

وهو ما جاء في المادة " ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

  من القانون المدني المصري،) 171/2(

كما ان هذا النوع من التعويض وان كان ممكناً في المسؤولية التقصيرية المدنية فإنه 

  .لتعويض عن المسؤولية الادارية لاسباب تطرقنا اليها سابقاًغير ممكن في ا

  التعويض الادبي: الفرع الثالث

التعويض غير النقدي الذي يعد ترضيه للمضرور لمجرد "بأنه عرفه جانب من الفقه 

  )1( ادر بإدانة المدعى عليه في الصحفومثاله نشر الحكم الص" احساسه بأنه انصف

حيث ان المحكمة تقدر للمدعي تعويضاً عن "دولة المصري بأنه حيث جاء في حكم لمجلس ال

جنيه فقط مراعية في ذلك تقدير العناصر والاعتبارات المتقدمة الذكر مضافاً ) 500(ذلك مبلغ 

                                                            

  263 المرجع السابق، ص، الشرقاوي، سعاد) 1(
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اليها من ناحية اخرى الصالح العام الذي يتمثل في صالح خزانة الدولة ومبررات ادارة المرفق 

   )1("مدعي بعض اعتبارهوان حكم الالغاء قد رد الى ال

  المطلب الثاني 

  كيفية تقدير التعويض

، فنصت )2(ان قواعد واسس التعويض النقدي واحدة في كلا المنازعات المدنية والادارية

يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق "من القانون المدني الاردني بأنه ) 266(المادة 

  " ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضارالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط

ان انتهاء مدة الرخصة لا تحول  -1 " في الاردن بأن محكمة التمييزحيث جاء في حكم

. دون مطالبة الحكومة بالتعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع الذي لحق بالمتجر

لياردو قرار تنظيمي عام اذ  ان قرار الحاكم العسكري العام باغلاق محلات الفليبرز والب-2

شمل جميع أصحاب هذه المحلات بحسب أوصافهم وليس بأسمائهم ولذا فان حكم محكمة العدل 

انفق المدعي على المحل   ان تقدير التعويض لايشمل ما-3. العليا بالغائه هو حجة على الكافة

 هذا المحل بعد حسم فعلا والدخل معا وانما يقدر التعويض بمقدار الدخل الصافي المتأتي من

   )3("النفقات

لما كان التعويض هو مقابل " بأنه 20/12/1948وقضت محكمة النقض المصرية في 

الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح ان يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه او 

ي راعتها درجة غناه فإن ادخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسؤول عنه بين العناصر الت

                                                            

  263 المرجع السابق، ص، الشرقاوي، سعاد) 1(

  304 المرجع السابق، ص خطار، شطناوي، علي) 2(

  39، ص1981، مجلة نقابة المحامين136/1980 تمييز حقوق قرار رقم ) 3(
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عند تقدير التعويض يجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه، ويكون لمحكمة النقض سلطة العمل على 

تصحيحه، فتستبعد من التعويض المقضي به ما ترى ان محكمة الموضوع ادخلته في تقديره 

   )1("على ذلك الاساس الخاطيء

 ان يء الادارية فقهاًومن المتفق عليه في المباد"وكما قالت محكمة القضاء الاداري 

يتوخى في تقدير التعويض عن القرار الاداري الخاطيء الاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة 

بالتقدير، مع مراعاة ما تقتضيه الروابط الادارية من اوضاع، ثم مسوغات الصالح العام المتعلق 

     )2("بالمرفق

 التي يخضع لها تقدير وسنتناول هذا المطلب في فرعين الاول القواعد والاسس

  .التعويض والثاني التاريخ الذي يجب ان يتم فيه تقدير التعويض

  القواعد والاسس التي يخضع لها تقدير التعويض: الفرع الاول

ميز الفقه بين فرضين الاول ان يتم تقدير التعويض من قبل المشرع ولا مجال لاعادة 

 النصوص التشريعية من تقدير التعويض ويترك النظر فيه، والثاني وهو الفرض الغالب ان تخلو

 المشرع  بإرادةالتقيد القاضي فيجب على قيمة التعويض المشرعوإذا حدد  )3(تقديره للقاضي

 أن هذا التعويض المحدد بنص القانون لا يغطي كافة الأضرار التي لحقت ىحتى ولو رأ

)4(بالمضرور
  

  : التعويض كما يليوسنتناول الاسس والقواعد التي يخضع لها تقدير

  ان يغطي التعويض المقرر كامل الضرر: اولاً

                                                            

  348 المرجع السابق، ص، فكري، فتحي) 1(

  494 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 2(

  347 المرجع السابق، ص، فكري، فتحي) 3(

  311 المرجع السابق، ص، نصار، جابر) 4(
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) 171(القانون المدني الاردني والمادة ) 266(وهذا ما نستخلصه من نص المادة 

القانون المدني المصري، ولهذا يجب ان يغطي التعويض كامل الاضرار التي لحقت بالمضرور 

التعويض " بمصطلح الفقهت وهو ما عبر عنه سواء كانت مادية او ادبية وما فاته من كسب فائ

  )1("الشامل

فق المدعى شمل ما انان تقدير التعويض لا ي"حيث قررت محكمة التمييز في الاردن 

على المحل فعلاً والدخل معاً، وانما يقدر التعويض بمقدار الدخل الصافي المتأتي من هذا المحل 

   )2("بعد خصم النفقات

  وز التعويض مقدار ما طالب به المتضرريجب ان لا يتجا: ثانياً

فالقاضي مقيد . اي ان لا يتجاوز التعويض ما تقدم بطلبه المضرور دون اي زيادة عليه

، وهذه قاعدة عامة تطبق  وفق ما يقدره الخبيربطلبات المدعي ولا يستطيع الحكم باكثر مما طلبه

  )3(اما جميع جهات القضاء

   الحكم به لا يوم وقوع الضرريحدد قيمة التعويض بيوم: ثالثاً

تكمن قيمة هذه القاعدة عندما تفصل مدة زمنية طويلة بين وقت وقوع الضرر ووقت 

صدور الحكم بالتعويض ذلك انه قد تتخلل هذه الفترة الفاصلة تغييرات اقتصادية مالية تؤدي الى 

در قيمة التعويض وقت تدهور القيمة الشرائية للنقود، مما يتعين على القاضي ان يعتد بذلك ويق

صدور الحكم، ولكن اذا تاخر المضرور في طلب التعويض فان العبرة بتاريخ صدور الحكم لو 

  )4(لم يتأخر المتضرر بطلب التعويض وذلك يقدر وفق المجرى العادي للامور

                                                            

  .551 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 1(

  .1978ة المحامين ، مجلة نقاب14/8/1978، تاريخ 246/77 تمييز حقوق، قرار رقم ) 2(

  .551 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 3(

  .305 المرجع السابق، ص خطار، شطناوي، علي) 4(
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ولا شك في ان هذه القاعدة اكثر اتفاقاً مع العدالة لما تتيحه  "جانب من الفقهوكما يقول 

 من تاريخ الضرر حتى الحكم بالتعويض، دي التغيرات الاقتصادية التي تطرأامكانية تفامن 

  )1("والتي قد تستمر فترة ليست بالقصيرة

   ان يكون التعويض مرتبطاً بقدر مسؤولية الادارة عن الفعل الذي سبب الضرر: رابعاً

لغير، لذا فان قد ينشأ الضرر نتيجة فعل اشترك به مع الادارة المضرور نفسه او ا

، ومن التطبيقات )2(العدالة تقتضي ان يتحمل كل من اشترك بهذا الفعل نصيبه من التعويض

 الذي جاء 10/3/1950القضائية على هذه القاعدة في مصر حكم محكمة القضاء الاداري في 

ما تقرير التعويض المستحق للمدعي عن تقصير الوزارة في ضم مدة خدمته بالتعليم الحر و"فيه 

ترتب عليه من تخطيه في الترقيه تنسيقاً، يتعين ان يراعى في تقدير مبلغ التعويض ان المدعى 

قد قصر في حق نفسه بعدم المبادرة الى الطعن في قرار التخطي وعدم تحميل الوزارة كامل 

ر يتعين عند تقدي"  بانه 29/6/1974وحكم المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ ، "المسؤولية

ان المدعي ارتكب ذنباً ادارياً ... ومن حيث ... التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك واثره 

جسيماً ادى الى احالته الى المحكمة التاديبية، فشارك بخطئه في تهيئة الفرصة لصدور القرار 

فانه يخلص من ذلك ان الحكم المذكور قد خالف القانون ... المعيب الذي يطلب التعويض عنه 

ان اغفل تطبيق قاعدة الخطأ المشترك وذهب على خلاف الواقع ان الخطأ جميعه قائم في جانب ب

جهة الادارة وحدها ومن ثم الزامها بالتعويض كاملاً عن الضرر المشار اليه بينما كان يتعين ان 

  )3("ينزل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعي

                                                            

  350فكري، فتحي، المرجع السابق، ص ) 1(

  312 المرجع السابق، ص، نصار، جابر) 2(

  554 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 3(
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حمل المخدوم بمقتضى قانون المخالفات  يت-1"وقضت محكمة التمييز الاردنية بأنه 

المدنية الفلسطيني، تبعة اي فعل ياتيه خادمه اذا كان المخدوم قد اجاز ذلك العمل او اقره اذا كان 

الفعل قد ارتكبه خادمه في سياق العمل الموكول اليه، كما ان المخدوم لا يتحمل تبعة اي فعل 

الشخص الذي يملك بالنسبة الى شخص اخر ) مالمخدو(يأتيه شخص لم يكن خادمه، وتعني لفظة 

 اذا لم -2الرقابة التامة على عمله، والخادم هو الشخص الذي يكون عمله خاضعا لهذه الرقابة 

يكن سائق السيارة التي صدمت سيارة المدعي خادما للشركة مالكة السيارة فلا تعتبر الشركة 

 اما كون قانون النقل على -3 المذكور مالكة السيارة مسؤولة عن الضرر الذي اوقعه السائق

الطرق يلزم مالك السيارة بتقديم كفالة لتغطية اضرار الغير، فان ذلك لا يجعل مالك السيارة 

مسؤولاً عن اضرار الغير في كل حال، بل تكون مسؤولية خاضعة للقواعد العامة المنصوص 

 فيكون مبلغ الكفالة بمثابة ضمان عليها في القانون، واذا تبين انه بموجبها مسؤول عن الضرر،

 اذا ثبت بان الضرر نجم عن الخطأ المشترك فيخفض التعويض -4لوفاء قيمة الضرر الحاصل 

 لا يشترط لقبول الاستئناف من المحكوم عليه غيابياً ان يكون -5بنسبة الخطأ المشترك 

   )1("للمستانف معذراً تبرر تغيبه عن المحاكمة

 عند تحديد قيمة التعويض ما اذا كان هذا الضرر قد سبب فائدة يجب ان يراعى: خامساً

   ام لاللمضرور

يراعي الفائدة التي تحصلت للمضرور من جراء هذا الضر، كحصوله على مبلغ من 

فلا يجوز  .)2(المال وهنا يجب على القاضي ان ينقص هذه الفائدة من قيمة التعويض المحكوم به

كذلك لا يجوز " ان يكون وسيلة لاثراء المضرور بلا سبب "كما قال الدكتور محمد الجميلي

                                                            

  .1365 ص1965قابة المحامين  مجلة ن225/1965 تمييز حقوق قرار رقم ) 1(

  .313 المرجع السابق، ص، نصار، جابر) 2(
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تقرير " بأن 25/3/1965الجمع بين تعويضين، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في 

الوزارة مكافأة او معاشا استثنائيا للمطعون ضدها لفقدها زوجها اثر حادث وهو يؤدي واجبه لا 

المناسب باعتبارها مسئولة طبقا لقواعد القانون يمنعها من مطالبة الوزراة قضائيا بالتعويض 

المدني عما لحقها من اضرار متى كانت المكافاة او المعاش اللذان قررتهما لا يكفيان لجبر هذه 

الاضرار، على ان يراعي القاضي عند تقديره للتعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافاة او 

 اذ ان الغرض من التزام الوزارة هو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الاضرار،

   )1("جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه

  مراعاة الظروف الملابسة: سادساً

يقصد بالظروف الملابسة انها ظروف المتضرر الشخصية والتي تختلف من شخص 

يقدر مدى التعويض عن "من القانون المدني المصري ) 170(لاخر، وفي ذلك نصت المادة 

مراعياً في ذلك الظروف ) 222 و221(الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين 

وهي ظروف قد تكون مالية او صحية او اجتماعية، كما انه لا يعتد بالظروف " الملابسة

  )2(الملابسة للمسؤول عن الضرر

ان يتضمن ولم ينص القانون المدني الاردني على مصطلح الظروف الملابسة وكان الاولى به 

  .عليهاهذه الظروف بالنص 

  

  

  

                                                            

  496 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 1(

  757 والدكتور محمد الجميلي، المرجع السابق، ص111 المرجع السابق، ص، نصار، جابر) 2(
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  يعتبر التعويض نهائياً: سابعاً

 اجاز المشرع ان يتم فقدحيث لا يجوز اعادة النظر فيه، اما اذا كان متغيراً غير ثابت 

)1(ييم قيمة التعويضاعادة تق
اذا لم يتيسر " من القانون المدني الاردني 268، حيث نصت المادة  

الضمان تعييناً نهائياً، فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال للمحكمة ان تعين مدى 

  "مدة معينة باعادة النظر في التقدير

  تاريخ تقدير التعويض: الفرع الثاني

من المقرر ان حق المضرور في التعويض ينشا من وقت  "جانب من الفقهقال في ذلك 

حكم ليس الا مقررا او كاشفا لهذا الحق وقوع الضرر لا من وقت صدور الحكم بالتعويض، فال

  )2("لا منشئا له

لتحديد تاريخ تقدير التعويض اهمية خاصة وذلك بسبب تاخر  "جانب اخر من الفقهوقال 

القضاء في الفصل في دعاوى المسئولية لفترات قد تطول لسنوات، من ناحية وللهبوط المستمر 

  )3("والكبير في قيمة النقود، من ناحية اخرى

ن لتاريخ تقدير التعويض اهمية واضحة في المنازعات التي قد تطول اجراءات الفصل ا

فيها والتي قد تصل لسنوات عديدة يتخللها تغييرات اقتصادية مالية وهبوط او انخفاض العملة 

النقدية، مما يترتب عليه ان ما كان يكفي لجبر الضرر وقت وقوعه لا يكفي لجبره وقت صدور 

ض، لذا فان من العدل ان يتم تقدير التعويض وقت صدور الحكم لا وقت تقديره، الحكم بالتعوي

بالاضافة الى ان الرجوع الى وقت حدوث الضرر يتعارض مع احد اهم الاسس في تقدير 

                                                            

  788 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 1(

  560صق،  المرجع الساب، الجميلي، محمد) 2(

  788 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 3(



113 
 

التعويض الا وهي ان يغطي التعويض كامل الضرر، ذلك ان انخفاض قيمة النقود وارتفاع 

لى اصلاح الضرر بالكامل اذا تم الاعتداد بيوم وقوع الضرر، تكاليف المواد لن يؤدي بالنتيجة ا

 ، وهذا هو موقف القضاء العاديفعدالة هذه القاعدة تقضي بالاخذ بيوم صدور الحكم بالتعويض

)1(لعادي الفرنسيكما هو الامر ايضا في القضاء ا الاردني والقضاء العادي والإداري المصري
  

كان ولفترة طويلة لا يعتد الا بيوم وقوع الضرر بحجة اما القضاء الاداري الفرنسي فقد 

ان الحكم بالتعويض ليس الا كاشفا للحق لا منشئا له، فهذا الحق نشأ من يوم وقوع الضرر مما 

  )2(يستدعي الرجوع اليه

ولكن ما لبث ان عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الراي ليستجيب لقواعد العدالة 

  )3(قيمة التعويض من تاريخ صدور الحكم بهوالظروف المعاصرة ويقدر 

وفرق مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص بين الاضرار التي تلحق بالاشخاص 

  : والاضرار التي تلحق بالاموال، وكما يلي

 Vve  وVve lefevereالاضرار التي تلحق بالاشخاص، برز هذا التحول بصدور حكمي  -

aubry في تقدير قيمة التعويض الى يوم صدور الحكم،  ليتم الرجوع21/3/1947 بتاريخ 

ولكن استثنى المجلس من ذلك حالة ما اذا تأخر الحكم بالتعويض لاسباب مرجعها الى 

المضرور نفسه، كما لو تأخر برفع طلبه بالتعويض بلا مبرر معقول، فستكون العبرة باليوم 

 . )4( التعويضالذي كان سيصدر به الحكم لو لم يتأخر المضرور بتقديم دعوى

                                                            

  .789 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 1(

  561 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 2(

  788 المرجع السابق، ص، رسلان، انور) 3(

  305 المرجع السابق، ص خطار، شطناوي، علي) 4(
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الاضرار التي تلحق بالاموال، لا زال مجلس الدولة الفرنسي يعتد بيوم وقوع الضرر لا  -

وقت صدور الحكم بالتعويض بشرط ان يكون الاصلاح في ذلك التاريخ ممكن وتراخى 

المضرور عن القيام بذلك الاصلاح مع مقدرته على ذلك، ولكن اذا ثبت ان الاصلاح كان 

وقوع الضرر فان التاريخ الذي يؤخذ به هو وقت امكانية اصلاح الضرر غير ممكن فور 

من قبل المضرور، والاسباب التي تؤدي الى استحالة اصلاح الضرر متنوعة فقد تكون 

قانونية مثل صدور نظام يمنع استخدام بعض المواد علما انها ضرورية للقيام بالاصلاح او 

و مالية بالنظر الى حال المتضرر اي لم يكن بوسعه فنية مثل الحاجة الى تقرير خبير فني ا

الاصلاح لعسر حاله او وضعه المالي، ولكن يجب هنا ان يثبت انه لم يترك خيارا الا 

 )1(وسلكه لاقتراض الاموال اللازمة

  المطلب الثالث

  تفسير القانون والتعويض عنهالادارة في خطأ 

انون، خطأ يسير في تفسير القاعدة ميز الفقهاء بين نوعين من الخطأ في تفسير الق

القانونية اما لعدم وضوح النص او انه يحتمل التاويل، وخطأ جسيم غير مغتفر ويستوجب 

  )2(التعويض اذا ما نتج عنه ضرر

وسنتناول هذا المطلب في فرعين الاول موقف القضاء الاداري المصري من التعويض 

  .لاردني من التعويض عنهعن هذا الخطأ والثاني موقف القضاء الاداري ا

  موقف القضاء الاداري المصري: الفرع الاول

ومن حيث ان القضاء الاداري في نطاق "قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بأنه 

قضاء التعويض يتجه الى عدم مساءلة جهة الادارة في حالة الخطأ الفني اليسير في تفسير 

                                                            

  563 المرجع السابق، ص، الجميلي، محمد) 1(

  558 المرجع السابق، ص،لعثم، فهد ابو ا) 2(
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نكر للقاعدة القانونية او تتجاهلها، وانما تعطي القاعدة القاعدة القانونية، ذلك لان الادارة لا تت

معنى غير مقصود منها قانونا فيكون خطأ الادارة في التفسير مغتفراً اذا كانت القاعدة غير 

واضحة وتحتمل التاويل، ومن حيث انه يخلص من ذلك ان الاجتهاد في تفسير النص القانوني لا 

الي تعويضاً على اساس ان هذا خطأ قانوني فني يستوعب تقوم معه المسئولية، ولا يرتب بالت

   )1("جهداً كبيراً للوصول الى النتيجة التي يهدف اليها القانون

انه لا " انتقد هذا الاتجاه، حيث اتجهت المحكمة لاحقاً الى الحكم ان جانب من الفقهالا 

من ) 15(ي في تفسير المادة يشفع في اعفاء الادارة من المسئولية، وقوعها في خطأ فني او قانون

، ذلك ان الخطأ هو واقعة مادية مجردة قائمة بذاتها، ومتى تحققت اوجبت 1923دستور سنة 

مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا 

 ذهب الحكم المطعون فيه الخطأ، فالخطأ في فهم الواقع او القانون ليس عذرا دافعا للمسئولية واذ

  )2("غير هذا المذهب، فانه يكون قد اخطأ في تأويل القانون وتطبيقه

  موقف القضاء الاداري الاردني: الفرع الثاني

اتجه القضاء الاداري الاردني الى عدم التعويض عن خطأ الادارة سواء كان يسيرا او 

ه القضاء الاداري في نطاق التعويض الى يتج"جسيما، فقد جاء في حكم لمحكمة العدل العليا بأنه 

عدم مساءلة الادارة في حالة الخطأ الفني في تفسير القاعدة القانونية، وبما ان العلاقة بين 

علاقة عقدية ينظمها عقد الايجار المنظم بينهما ) مجلس بلدي ايدون(المستدعي ومالك العقار 

بلدي والمتعلقين بالغاء رخصة المحل بحجة وان الحكم بالغاء القرارين الصادرين عن المجلس ال

مخالفة المستدعي لشروط العقد وقرار اغلاق المحل لم يهدر العلاقة التعاقدية القائمة بينهما، لان 

الخلاف الذي نشأ بين طرفي العقد وادى الى صدور القرارين مرده اختلاف وجهتي النظر حول 

ار اليهما اعلاه والتي رجعت عنهما الادارة قد تفسير احد بنود العقد، وبما ان القرارين المش

                                                            

  .427 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 1(

  .559 المرجع السابق، ص، ابوالعثم، فهد) 2(
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صدرا نتيجة خطئها في تفسير احد بنود العقدوالذي لم يكن واضحا ويحتمل التاويل، فبالتالي لا 

   )1("يترتب على خطأ الادارة في تفسير القاعدة القانونية التعويض وفقا لما استقر عليه الاجتهاد

  المبحث الثاني

  عويض الادارياحكام تقادم دعوى الت

لاشك ان التقادم يهدف الى استقرار المركز القانونية، وتخضع احكام تقادم دعوى 

التعويض الاداري الى احكام التعويض المنصوص عليها في القانون المدني، فقد نص القانون 

 )2( )453-449(المدني الاردني على التقادم بأنواعه الطويل والخمسي والقصير في المواد من 

  ).388-374(ي القانون المدني المصري في المواد منوف

لا ينقضي الحق بمرور "من القانون المدني الاردني على ) 449(حيث نصت المادة 

الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع 

ادم اي دعوى هو خمس يستخلص من هذا النص ان مدة تق" مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة

عشرة سنة الا ما استثنى بنص خاص، اي ان كل التزام لم ينص القانون على مدة خاصة بتقادم 

 والاصل بالالتزام ان ينقضي )3(دعواه لا تسمع دعواه اذا لم يطالب بها خلال خمس عشرة سنة

    )4(بالتقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة ميلادية

                                                            

  4204، ص1997 مجلة نقابة المحامين 387/96 عدل عليا قرار رقم ) 1(

الشخصي احكام الالتزام  الوجيز في شرح القانون المدني الاردني اثار الحق ، الحلالشة، عبد الرحمن جمعة) 2(

  606صعمان دار وائل للنشر، ، 2006

  607 الحلالشة، عبد الرحمن جمعة ، المرجع السابق، ص) 3(

القاهرة دار النهضة العربية، ، 2002 احكام الالتزام الموجز في النظرية العامة للالتزم ، سلطان، انور) 4(

  455ص



117 
 

 والثاني بدء سريان ، الاول مدد التقادم، مطالباربعة الى وسنقوم بتقسيم هذا المبحث

  عدم تقادم دعوى التعويضوالرابع وقف وانقطاع التقادم، والثالث ،ميعاد التقادم وكيفية احتسابه

  .الاداري

  المطلب الاول

  مدد التقادم

سي والقصير، ونص منص القانون المدني الاردني على ثلاث مدد للتقادم، الطويل والخ

وسنعرض لهذا . لقانون المصري على اربعة مدد للتقادم، الطويل والخمسي والثلاثي والحوليا

  :المدد بالتفصيل وكما يلي

  التقادم العادي او الطويل: الفرع الاول

من القانون المدني ) 449( ونصت عليه المادة )1(مدة هذا التقادم خمس عشرة سنة

ي المصري، وهذا النوع من التقادم هو الاصل بحيث من القانون المدن) 374(الاردني والمادة 

  .لا يجوز الخروج عليه الا بمقتضى نص خاص

الاردني على ان دعوى التعويض عن الاضرار التي تنجم قد استقر القضاء الاداري ول

   )2(عن القرارات الادارية غير المشروعة لا تسقط الا بمرور خمس عشرة سنة

مسؤولية الادارة عن القرارات " العليا في الاردن بأن حيث جاء في حكم لمحكمة العدل

من ) 272(الادارية المخالفة للقانون لا تنسب الى الفعل الضار المنصوص عليه في المادة 

                                                            

 من القانون المدني السوري 372المادة ( المدني السوري والعراقي  هذه المدة مساوية لمدة التقادم في القانون)1(

على خلاف القانون المدني الفرنسي حيث تبلغ مدة التقادم الطويل )  من القانون المدني العراقي429والمادة 

  ) من القانون المدني الفرنسي2262المادة (ثلاثون سنة 

  502كتور سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص والد561 المرجع السابق، ص، ابو العثم، فهد) 2(
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القانون المدني، التي اعتبرت مدة التقادم ثلاث سنوات بالنسبة لدعوى الضمان الناشئة عن الفعل 

ث من مصادر الالتزام في القانون المدني باعتبار ان الضار المنصوص عليه في المصدر الثال

هذه القرارات هي تصرفات قانونية، فلا تسقط مسائلة الادارة عنها عن طريق التعويض الا 

بالتقادم العادي، واستنادا لذلك فلا تسقط دعوى التعويض عن الاضرار التي ترتبها القرارات 

   )1("نةالادارية غير المشروعة الا بمضي خمس عشرة س

دعوى " بأن 15/9/1985وجاء في حكم المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 

    )2("التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمس عشرة سنة

من حيث ان لا جدال في ان المبلغ " الذي جاء فيه 19/12/1964وحكمها ايضاً بتاريخ 

ومن حيث ان المصدر الوحيد ... ولا مرتباً اضافيا، وليس مكافاة ليس مرتباً ) المتنازع عليه(

، كما ان الذي حرم من الاحقية 11/2/1930لهذه المكافاة هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 

 ومن ثم يكون مصدر الالتزام بالرد 8/2/1933منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 

خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة هو القانون فيجب ان تكون مدة التقادم 

    )3(..."اخرى 

  التقادم الخمسي: الفرع الثاني

من ) 376-375(من القانون المدني الاردني والمواد ) 451-450(نصت عليه المواد 

القانون المدني المصري، ومدة هذا التقادم هي خمس سنوات وتسري على نوعين من 

   : )4(الحقوق

                                                            

  1827 ص1995 مجلة نقابة المحامين 366/94 عدل عليا رقم ) 1(

  443 المرجع السابق، ص، الطباخ، شريف) 2(

  504 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 3(

  608 المرجع السابق، ص، الحلالشة، عبدالرحمن ) 4(
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لا "م القانون المدني الاردني على انه ) 450/1(نصت المادة : وق الدورية المتجددةالحق: اولا

تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات 

  "والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي

يتقادم بخمس سنوات كل حق "من القانون المدني المصري على انه ) 375(والمادة 

دوري متجدد ولو اقر به المدين كاجرة المباني والاراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد 

  "والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات

يتفق واحكام القانون الحكم للمؤجر عن اجور "وقضت محكمة التمييز في الاردن بأنه 

ابقة لاقالة الدعوى طالما ان المدعى عليه دفع بالتقادم، وان السنوات الخمس الخمس الس

)1("المطالبة بالاجور هي مطالبة بحقوق دورية متجددة
  

ومن حيث ان "  بانه 15/12/1985وقضت المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 

التسليم بما الطعن الماثل يقوم على ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون، اذ انه مع 

انتهى اليه من ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون، وانما كان التعويض في الحالة 

المعروضة هو مقابل حرمان المدعى من مرتب الدرجة التي تحظى فيها، وبالتالي فانه يسقط 

  )2(" ...بمدة التقادم المسقطة للمرتب وهي خمس سنوات 

ة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء حقوق الاطباء والصيادل: ثانيا

  : التفليسة والوسطاء

لا تسمع الدعوى عند "من القانون المدني الاردني على انه ) 451/1(نصت المادة 

 حقوق -1: الانكار وعدم قيام الضرر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية

                                                            

  1439، ص2000، مجلة نقابة المحامين 124/99 تمييز حقوق قرار رقم ) 1(

  .446 المرجع السابق، ص، الطباخ، شريف) 2(
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ن والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة الاطباء والصيادلة والمحامي

والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما 

  "انفقوه من مصروفات

يتقادم بخمس سنوات حقوق "من القانون المدني المصري على انه ) 376(ونصت المادة 

ين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة الاطباء والصيادلة والمحام

والمعلمين على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما 

  "تكبدوه من مصروفات

    )1( رده للاشخاص من الضرائب والرسومما يستحق: ثالثا

لا تسمع الدعوى عند انكار "ني على انه من القانون المدني الارد) 451/2(نصت المادة 

 ما يستحق رده -2: ... وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية

للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في 

  " الخاصةنالقواني

  )2(التقادم الثلاثي: الفرع الثالث

نون المدني الاردني على التقادم بمرور ثلاث سنوات، في حين نص القانون لم ينص القا

المدني المصري على عدة حالات يسري عليها التقادم بمرور ثلاث سنوات وهي المواد 

)172،180،187،197،377(.  

  

  

                                                            

  .242ص. عمان دار الثقافة، 2012 احكام الالتزام اثار الحق في القانون المدني ، الفار، عبد القادر) 1(

  .510 المرجع السابق، ص، الطماوي، سليمان) 2(
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  )1(التقادم القصير او التقادم بمرور سنتين: الفرع الرابع

لا تسمع الدعوى عند الانكار " الاردني على انه من القانون المدني) 452(نصت المادة 

 حقوق التجار والصناع -1: وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية

عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن 

 حقوق العمال والخدم والاجراء -2. ماجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائه

  )2("من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

  المطلب الثاني

   وكيفية احتسابهبدء سريان ميعاد التقادم

تبدا المدة المقررة لعدم سماع "من القانون المدني الاردني على انه ) 454(نصت المادة 

 الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط الدعوى بمرور الزمان من اليوم

  "اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق

لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده "على انه ) 455(كما نصت المادة 

  ."وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها

تحسب المدة التي تمنع سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم "على انه ) 456(والمادة 

  "الاول منها وتكتمل بانقضاء اخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي

                                                            

  .615ابق، ص المرجع الس، الحلالشة، عبد الرحمن جمعة) 1(

 -1:تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية"من القانون المدني المصري التي نصت على ) 378/1( يقابلها المادة ) 2(

  ...."حقوق التجار
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التي نصت على انه ) 379/1(ويقابل هذه النصوص في القانون المدني المصري، المادة 

من الوقت الذي يتم فيه ) 376،378(ي الحقوق المذكورة في المادتين يبدأ سريان التقادم ف"

  "الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى

تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب "التي نصت على انه ) 380(والمادة 

  "اليوم الاول وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها

 لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد نص خاص الا -1"صت على انه التي ن) 381(والمادة 

 وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الى دين -2من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء 

معلق على شرط واقف الا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من 

 واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن، سرى -3الوقت الذي ينقضي فيه الاجل 

يستفاد من هذه النصوص الاحكام " التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته

  :التالية

 )1(تحسب مدة التقادم بالايام حسب التقويم الشمسي لا بالساعات لانه امر غير ممكن .1

ة التقادم الا اذا وجد نص خاص، وتكتمل المدة بانقضاء اخر لا يحسب اليوم الاول من مد .2

   )2(يوم فيها الا اذا كان عطلة رسمية فيمتد الى اليوم التالي

 سريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء، واذا كان الدين معلقا على يبدأ .3

 الاستحقاق بشكل نهائي شرط واقف فمن وقت تحقق هذا الشرط ومن الوقت الذي يثبت فيه

  )3(بالنسبة لدعوى ضمان الاستحقاق

                                                            

  621 الحلالشة، عبد الرحمن جمعة المرجع السابق، ص) 1(

  244 المرجع السابق، ص، الفار، عبد القادر) 2(

  245السابق، ص المرجع ، الفار، عبد القادر) 3(
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  )1( او خاصاًتضاف مدة الخلف الى مدة السلف سواء كان الخلف عاماً .4

  لثالثالمطلب ا

  وقف التقادم وانقطاعه

سنعرض لهذا المطلب من خلال ثلاثة فروع الاول مفهوم وقف التقادم والثاني اسباب 

  .لتقادموقف التقادم والثالث انقطاع ا

  مفهوم وقف التقادم: الفرع الاول

يقصد به ان يتوقف سريان التقادم مدة ما بسب وجود مانع يتعذر معه على الدائن ان 

يطالب بحقه، على ان يعود التقادم سيرته الاولى متى زال هذا المانع، ولا يدخل بطبيعة الحال 

   )2(في حساب المدة الفترة التي وقف التقادم اثنائها

ان وقف التقادم يتعارض مع العلة الاساسية من تقرير "ل الدكتور انور سلطان ويقو

التقادم وهي استقرار الاوضاع واسباغ الصفة القانونية على المراكز الفعلية التي طال عليها 

الزمن، بغية تقليل المنازعات والحد من الخصومات، لذا تباينت نظرة التشريعات الى قاعدة 

  "ها من اخذ بالقاعدة باطلاقها، ومنها من حدد اسباب الوقفوقف التقادم، فمن

  اسباب وقف التقادم: الفرع الثاني

 يقف مرور الزمان المانع -1"من القانون المدني الاردني على انه ) 457(نصت المادة 

 ولا تحسب مدة قيام -2من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق 

  ."دة المقررةالعذر في الم

 لا يسري التقادم كلما -1"من القانون المدني المصري على انه ) 382(ونصت المادة 

وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا، وكذلك لا يسري التقادم 

من  ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق -2فيما بين الاصيل والنائب 

                                                            

  245 المرجع السابق، ص، الفار، عبد القادر) 1(

  476 المرجع السابق، ص، سلطان، انور) 2(
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لا تتوافر فيه الاهلية او في حق الغائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له 

  ."نائب يمثله قانونا

 في اسباب وقف التقادم بتبنيه موقف الفقه  مرناًلقد اقر المشرع الاردني معياراً

انع الادبية كقيام ويقع تحت العذر الشرعي الموانع المادية كاندلاع الحرب، والمو )1(الاسلامي

  .والموانع القانونية )2(العلاقة الزوجية

هذا وبعد ان وضع المشرع المصري قاعدة عامة في وقف التقادم اورد عليها بعض 

    )3(التطبيقات كما انه خص التقادم الطويل وحده بسبب من اسباب الوقف

  انقطاع التقادم: الفرع الثالث

 نتيجة لاجراء يتخذه الدائن او نتيجة اقرار يصدر من يقصد به الغاء مدة التقادم السارية

   )4(المدين وبحيث تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي ادى الى الانقطاع

اقرار المدين بالحق صراحة "من القانون المدني الاردني على ان ) 459(نصت المادة 

  "او دلالة، يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية، او باي  "460والمادة 

  "يقوم به الدائن للتمسك بحقهاجراء قضائي 

اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة . 1) "461(والمادة 

  ."بحكم لا يقبل الطعنولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة . 2كالمدة الاولى 

ذهب القضاء الاداري الى اسباب اخرى لانقطاع التقادم اضافة الى ما نص عليه القانون 

من المقرر في قواعد القانون الاداري ان "فقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الاداري . المدني

ي بشأن الحق اولا التقاض: الحقوق المالية تسقط بمضي المدة ما لم تنقطع باحد اسباب اربعة

                                                            

  627 المرجع السابق، ص، الحلالشة، عبد الرحمن جمعة) 1(

  246 المرجع السابق، ص، الفار، عبد القادر) 2(

لدكتور انور سلطان، المرجع من القانون المدني المصري، ا) 382/2( نصت على هذا السبب المادة ) 3(

  478السابق، ص

  .246 المرجع السابق، ص، الفار، عبد القادر ) 4(
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اذا اتت : رابعا. المطالبة بالحق ادارياً: ثالثا. اعتراف الحكومة بهذا الحق: ثانيا. المتنازع عليه

  )1("الحكومة افعالا يترتب عليها عدم تمكين صاحب الحق من المطالبة به قضائيا

حيث استقر القضاء الاداري الفرنسي والمصري والاردني على ان التقادم ينقطع برفع 

لدعوى بشأن الحق المتنازع عليه الى القضاء ولو امام محكمة غير مختصة، وطلب المساعدة ا

القضائية الى حين البت بها بالرفض او القبول، والمطالبة بالحق اداريا، وباعتراف الحكومة بهذا 

  )2(الحق

  رابعالمطلب ال

   عن القرارات الادارية غير المشروعةتقادم دعوى التعويض

على الحرية الشخصية او غيرها من اري غير المشروع اعتداء قرار الاداذا شكل ال

من الدستور المصري، فان دعوى ) 57(الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المادة 

   المشروع لا تتقادم بمرور الزمان، التعويض عن هذا القرار الاداري غير

، فقد قضت المحكمة فريد من نوعه في حكم هذا ما ذهب اليه القضاء الاداري المصري

 ومن حيث ان مسؤولية الادارة عن قراراتها الادارية المخالفة للقانون"الادارية العليا في مصر 

لا تنسب الى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وانماالى القانون مباشرة باعتبار 

تسقط مسائلة الادارة عنها بثلاث سنوات هذه القرارات تصرفات قانونية وليست اعمالا مادية فلا 

مثل التقادم المقرر في دعوى العمل غير المشروع، وانما تسقط كاصل عام بالتقادم الطويل، 

باعتقاله ما ... ومن ثم فان حقوق المدعي في التعويض عن القرار الاداري الطعين والصادر

لحقها اي تقادم في ظل ما تقضي به المادة انفكت قائمة بعد اذ لم يلحقها التقادم الثلاثي، بل ولا ي

  )3(" .... من الدستور57

                                                            

 رسالة ماجستير بعنوان مسؤولية الادارة بالتعويض عن القرارات الادارية غير ، ابوالهوى، نداء محمد امين) 1(

  .2010، جامعة الشرق الاوسط 139المشروعة ص

  139المرجع السابق، ص ، ابوالهوى، نداء محمد امين) 2(

  141المرجع السابق، ص ، ابوالهوى، نداء محمد امين) 3(
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 التي تنجم عن الأضرار دعوى التعويض عن إن على الأردني الإداريواستقر القضاء 

حيث قضت محكمة   بمرور خمس عشرة سنةإلا غير المشروعة لا تسقط الإداريةالقرارات 

عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا تنسب مسؤولية الادارة "العدل العليا في الاردن بأن 

من القانون المدني، التي اعتبرت مدة ) 272(الى الفعل الضار المنصوص عليه في المادة 

التقادم ثلاث سنوات بالنسبة لدعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار المنصوص عليه في 

اعتبار ان هذه القرارات هي تصرفات المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني ب

قانونية، فلا تسقط مسائلة الادارة عنها عن طريق التعويض الا بالتقادم العادي، واستنادا لذلك 

فلا تسقط دعوى التعويض عن الاضرار التي ترتبها القرارات الادارية غير المشروعة الا 

   )1("بمضي خمس عشرة سنة

  

  

                                                            

  1827 ص1995 مجلة نقابة المحامين 366/94 عدل عليا رقم ) 1(
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  الخامسالفصل

  ج والتوصيات والنتائالخاتمة

 :الخاتمة: أولا

 سابقاً بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، ولكن تطور أخطاءها تكن الدولة تسأل عن لم

 أضرار ما نتج عنها إذا عن تصرفاتها القانونية والمادية الإدارة مساءلة إلى أدى الإداريالقضاء 

 على الأدبية أوالمادية  سواء الأضرار النقدي عن هذه التعويض بالحكم ستوجبيبالغير، والذي 

  .حد سواء

 العامة بشقيها القائمة على الإدارة مسؤولية من هذه الدراسة الأول في الفصل تناولنا لذا

 في فرنسا ومصر تطبيقاتهاو)  المخاطرنظرية(ب الخطأ والقائمة بدون خطأ والتي تعرف أساس

 القضاء إن بينا حيث الإدارية، يةالمسؤول أركان من كركن كما تناولنا الخطأ الأردن، في وأحيانا

 ، الخطأ الشخصي والذي يرتكبه الموظف ويسأل عنه ، نوعين من الخطأن فرق بيالإداري

  .إليها وينسب الإدارةوالخطأ المرفقي والذي ترتكبه 

 ، بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيللتمييز الرئيسية الفقهية المعايير استعرضنا كما

 والمصري استطعنا معرفة اتجاه الأردني والإداريلقضائية للقضاء العادي  االأحكامومن خلال 

 صور كل من الخطأ الشخصي والخطأ تناولنا أنناكما .  من معايير التمييز الفقهيةالقضائيينكل 

  .المرفقي

 الإدارة أ عن خطالناشئ الضرر طبيعة على الفصل الثالث تم تسليط الضوء وفي

 ومن خلال ، المادية والأدبيةبصورتيه المسؤولية التقصيرية أركانن  الركن الثاني مباعتباره

 الوصول استطعنا المصرية والأردنية القضائية والأحكاماستقراءنا للتشريعات والنصوص 
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 التعويض وإقرار الأضرار ه من الاعتداد بهذوالأردنيوالتعرف على موقف القضاء المصري 

  .عنها

 وبحثنا في ، التعويض عنهالواجبافرها في الضرر  للشروط الواجب توتطرقنا كما 

 والمصري من نظرية تعدد الأردنيعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من خلال موقف القضاء 

  . تحديد هذه العلاقةفي السبب المنتج أو الأسباب

 الواجب تقديره للشخص المتضرر، حيث تبين عويض التببيان الفصل الرابع في قمنا كما

 لا مجال لتصور التعويض العيني كما إذ تعويض سوى التعويض النقدي أييمكن تصور انه لا 

 التقادم في مجال المسؤولية أحكام إلى أشرناهو الحال في المسؤولية التقصيرية المدنية، و

  . والتطبيقات القضائية على ذلكالإدارية

تجاوز عن الخطأ والزلل  ما وفقني االله، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والهذا(

  )قصير انه نعم المولى ونعم النصيروالت
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  :النتائج: ثانياً

 من مستلزمات ليس القضاء بالتعويض أن على استقرا الإداري القضاء والفقه أن لنا تبين .1

 التعويض الإلغاء العامة ولا يستوجب ذلك الإدارة قرار ى انه قد يلغإذ بالإلغاء،القضاء 

 .عنه

 المعنوية التي قد الأضرار عن التقصيرية تقوم الإدارة مسؤولية أن إلى أيضانا  لتبين ولقد .2

 الأضرار كما هو الحال في مسؤوليتها عن ة القانونية والماديأعمالهاتتسبب بها جراء 

 .المادية

 هو لها تطبيق واحد الأردن في  المخاطرأساس على الإدارة مسؤولية أن اتضح لنا كما .3

 انه 1987 لسنة 12 رقم الأردنيمن قانون الاستملاك ) ه/10( المادة ت إذ نص)الاستملاك(

 نجمت عن أضرار أي يقدر عن آخر، تشريع أي أوعلى الرغم مما ورد في هذا القانون "

 بما هو موجود أو بعده ولحقت بأي عقار أو التي قام بها المستملك قبل الاستملاك الأعمال

 المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء أوستملكة  ثابت فيه خارج نطاق المساحة المأو

 والمساحة رئيساً اضيالأر لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة إليهبناء على تنسيب ترفعه 

  " الخ.. وعضوية 

 الأضرار الصورة الوحيدة الممكنة للتعويض عن أن اتضح لنا من خلال هذه الدراسة كما .4

 لا يمكن تطبيق التعويض العيني إذلتعويض النقدي،  هي صورة االإدارةالتي تنشأ عن خطأ 

 . بذلك من تلقاء نفسهاالإدارة قامت إذا إلا ذلك، أمكنحتى لو 

 تاريخ صدور أساس على يقوم التعويض تقدير أن على استقرار الفقه والقضاء أن لنا وتبين .5

 الفترة أن ذلك ، تقتضيه ظروف العدالةاالحكم بالتعويض وليس تاريخ وقوع الضرر، لم
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 تغييرات اقتصادية مالية مما يتخللها الضرر والحكم بالتعويض قد تطول فع بين وقواصلةالف

 . للنقودلشرائية في القيمة ايؤثر قد

 12/1992 رقم وفق قانون محكمة العدل العليا  تختص محكمة العدل العلياأن تبين لنا كما .6

في طلبات التعويض عن القرارات  المحكمة تختص "نهأعلى ) ب( رةفي المادة التاسعة فق

 بصفة إليهاالسابقة من هذه المادة سواء رفعت ) أ( المنصوص عليها في الفقرة والإجراءات

 امتنع على إليهاوفي حال نظرت المحكمة في طلبات التعويض المشار "  تبعيةأوأصلية 

ا بالنظر في  المحكمة دون غيرهتختص) "أ( وذلك يستفاد من نص الفقرة غيرها النظر بها،

  ..."الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي

 الإدارية بالنظر في منازعات التعويض عن القرارات يا اختصاص محكمة العدل العلإن .7

من المادة التاسعة ) أ( المنصوص عليها في الفقرة والإجراءاتانحصر فقط في القرارات 

 يخرج من اختصاصها ليقع أنه أي، 1992 لسنة )12(من قانون محكمة العدل العليا رقم 

 التي لم ترد الإدارية العادي منازعات التعويض عن القرارات لقضاءضمن اختصاص ا

من قانون المحكمة، كما يخرج من اختصاصها منازعات التعويض عن ) أ/9(بنص المادة 

  .للإدارة الإدارية المادية والعقود الأعمال الناجمة عن الأضرار

 التقادم المنصوص أحكام تخضع لذات الإداري تقادم دعوى التعويض أحكام ن أتبين اًوأخير .8

 الإداري خاصة تنظمها، هذا واستقر القضاء أحكام وردت إذا إلا المدني في القانون عليها

 غير الإدارية التي تنجم عن القرارات الأضرار دعوى التعويض عن إن على الأردني

 .ور خمس عشرة سنة بمرإلاالمشروعة لا تسقط 
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  :التوصيات: ثالثاً

 المعايير الفقهية التي قيلت للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يشوبها زالت لا .1

 ابسط بأنه انتقد أحيانا، الأردن كمعيار الغاية والذي تبنته محكمة التمييز في الغموض،بعض 

 كون التي لا يلحالات في كل ا الموظف من المسؤوليةإعفاء إلىمن اللازم حيث انه يؤدي 

 الخطأ الشخصي خطأ إنفيها خطأه مشوباً بسوء النية، ومعيار الخطأ الجسيم الذي مؤداه 

جسيم والخطأ المرفقي خطأ يسير، حيث تثور هنا مشكلة الحد الفاصل بين الخطأ الجسيم 

 القانون  على فقهاءأتمنى سلطة تقديريه واسعة، لذا يوالخطأ اليسير، مما يعطي للقاض

 . الفقهية لمزيد من التوضيحالآراء يتعرضوا لهذه أن الإداري

 للحكم أساسا التي تصلح الإدارة يقرر مسؤولية أن الأردني الإداري على القضاء أتمنى .2

) لاختصاصعيب الشكل وعيب عدم ا( عدم المشروعية الشكلية أوجهبالتعويض في حالة 

 هناك أن منها، ما دام والثانويةيز بين الجوهرية  دون التميداريالتي قد تلحق القرار الإ

 .فرادضرراً قد لحق بالأ

 العليا رقم دلمن قانون محكمة الع) ب/9( النظر في نص المادة ردنيالمشرع الأ يعيد أن .3

 على منحها الولاية العامة بنظر جميع دعاوى تعويض ليعمل ، 1992لسنة ) 12(

 متكاملة إداري منظومة قضاء إلىاً للوصول  سعيوذلك دون حصر، الإداريةالمنازعات 

 اختصاص ذي وليتولى كل ، أسوةً بمجلس الدولة المصريالأردني مجلس الدولة لبناء

 .اختصاصه
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 في تفسير الإدارة في قضائه ويستقر على التعويض عن خطأ الإداريالقضاء  يجتهد أن .4

 حيث استقر الفقه ،في مصر حالة الخطأ الجسيم كما هو مستقر عليه فيالقاعدة القانونية 

 . جسيماًأم في تفسير القانون يسيراً كان ي القانونأووالقضاء على التعويض عن الخطأ الفني 
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